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  الإثبات والقانون الواجب التطبيق 
  في جرائم الحاسب الآلي  

قـد لا تقـوى  إذا كانت الأدلة التقليدية تقوى بسهولة علـى إثبـات الجـرائم عامـة، إلا أنهـا
الوســائل ســواء أكانــت أداة فــي  فهــذه، علــى إثبــات الجــرائم التــي ترتكــب بالوســائل الإلكترونيــة

إخفـاء الآثـار التـي تترتـب عليهـا، ممـا يعـوق  تسـاعد علـى، إرتكاب الجريمة أم كانت محلا لها
ونظراً لما تتسم به جرائم الحاسب الآلي بصـعوبة  .منها الحصول على الأدلة التي قد تتحصل

خصــائص تقنيــة المعلومــات حيــث ترجــع صــعوبة اثبــات تلــك الجــرائم الــي ، اكتشــافها وإثباتهــا
وهو ما يسهل ارتكابهـا ويسـهل طمـس معالمهـا ، ذاتها وخاصة السرعة العالية التي ترتكب بها

اذ يستطيع الجاني أن يرتكـب جريمـة دون أن يتـرك وراءه أي أثـر ، ومحو آثارها قبل اكتشافها
، وان معـدودةواذا كـان ثمـة دليـل علـي الإدانـة فيسـتطيع الجـاني تـدميره فـي ثـ، خارجي ملمـوس

خاصــة وأن المجــرم المعلومــاتي يتميــز بالــذكاء وبمهــارة تقنيــة عاليــة ومعــارف فنيــة فــي مجــال 
فهو علي دراية بالإسلوب المستخدم في التشغيل ، المعلوماتية وأنظمة وبرامج الحاسبات الآلية

ين بـل قـد يكـون مـن الاختصاصـي، واللغة المستخدمة في تخزين المعلومـات وكيفيـة اسـتدعائها
  .)١(في مجال تقنية المعلومات 

أدلــة الإثبــات التقليديــة إذا  فالأدلــة المتحصــلة مــن الوســائل الإلكترونيــة قــد تنتمــي إلــى
يمكـن إثبـات جـرائم الإحتيـال والسـرقة والاخـتلاس  كانـت نتـاج شـهادة أو اعتـراف أو خبـرة، فقـد

راص الصـلبة أو الشـرائط في الجـرائم الإلكترونيـة عـن طريـق الوثـائق الأصـلية المحفوظـة بـالأق
  بحافظات الأكواد أو بمخرجات الحاسب وسجلات التشغيل. الممغنطة أو

، ونظــراً لكــون جــرائم الحاســـب الآلــي وشــبكة الانترنــت لا تعتـــرف بالحــدود بــين الـــدول
فيمكن للجاني الموجود في بلد معين أن يرتكب جريمته في بلـد آخـر، فمـن يـتمكن مـن معرفـة 

تتصـل بالشـبكات العالميـة، واختراقهـا والعبـث بهـا بغـض  الإلكترونيـة التـيكلمـة السـر للوسـائل 
واخــــتلاف ، ولمــــا كانــــت هــــذه الجــــرائم تتميــــز بطبيعتهــــا العالميــــة، النظــــر عــــن مكــــان تواجــــده

التشــريعات فيمــا يتعلــق بشــروط قبــول الأدلــة وتنفيــذ بعــض الإجــراءات المتعلقــة بــالتفتيش عبــر 
، علــق بــالإجراءات اللازمــة لضــبط هــذا النــوع مــن الجــرائمالحــدود. قــد تثيــر مشــكلات كثيــرة تت

                                                      

المعاصرة في جñرائم نظñم المعلومñات (الكمبيñوتر) ، بحñث مقñدم للمñؤتمر السñادس ) د. محمد محي الدين عوض ، مشك-ت السياسة الجنائية ١(

الجñرائم  –، مشك-ت المسئولية الجنائية في مجñال ا{ضñرار بالبيئñة  ١٠/١٩٩٣/ ٢٨ – ٢٥للجمعية المصرية للقانون الجنائي ، القاھرة ، 

  . ٤٧٦، ص  ١٩٩٣ة ، الواقعة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، منشورات دار النھضة العربي
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 المكـان الاختصـاص المكـاني لهـذه الجـرائم، وقواعـد سـريان القـانون الـوطني مـن حيـث وتحديد

  فسوف أقوم بتناول إثبات جرائم الحاسب الآلي و القانون الواجب التطبيق في مبحثين :.
  المبحث الأول: إثبات جرائم الحاسب الآلي 

  الثاني: القانون الواجب التطبيق المبحث
  

  المبحث الأول
  إثبات جرائم الحاسب الآلي

  تمهيد وتقسيم:
الإثبـــات هـــو إقامـــة الـــدليل لـــدي الســـلطات المختصـــة بـــالإجراءات الجنائيـــة علـــي حقيقـــة 

وذلك بالطرق التي حددها القانون ووفق القواعد التي أخضعها لها. ، واقعة ذات أهمية قانونية
بـل يتسـع ، لك  أن نطاق الإثبات لا يقتصر علي إقامة الدليل أمـام قضـاء الحكـمويتبين من ذ

. ولقــــد ســــاعد اســــتخدام الوســــائل الإلكترونيــــة )١(لإقامتــــه أمــــام ســــلطات التحقيــــق والاســــتدلال 
الحديثة المجرمين في إرتكاب العديد من الجرائم دون إمكانية القبض علـيهم، ممـا يتطلـب مـن 

عامـــل مـــع أنـــواع مســـتحدثة مـــن الأدلـــة فـــي مجـــال الإثبـــات الجنـــائي. الســـلطة القضـــائية أن تت
  وسوف نتناول إثبات جرائم الحاسب الآلي في المطالب الآتية :

  المطلب الأول: المبادئ العامة في الإثبات الجنائي وصعوبة اثبات جرائم الإنترنت
  المطلب الثاني: مدي قبول الأدلة المستخرجة من الحاسب الآلي

  ثالث: شروط قبول المخرجات الكمبيوترية كدليل اثباتالمطلب ال
  المطلب الأول

  مبادئ الإثبات الجنائي
الإثبــات عبــارة عــن قواعــد متعلقــة بالبحــث عــن الأدلــة وإقامتهــا أمــام القضــاء لتطبيــق 
القـــانون والوصـــول إلـــى الحكـــم المناســـب بشـــأن الواقعـــة محـــل الإثبـــات. وينقســـم الإثبـــات إلـــى 

ـــات بالأ ـــة لمســـرح نـــوعين، الإثب ـــرة والمعاين ـــراف والشـــهادة والخب ـــة المباشـــرة والتـــي هـــي الإعت دل
الواقعــة، والإثبــات بالأدلــة غيــر المباشــرة والتــي يصــل القاضــي إلــى الحقيقــة منهــا عــن طريــق 

علـى  وهـذا الإثبـات فـي نوعيـه يخضـع لمبـدأ الإثبـات الحـر والـذي يعتمـد .والاسـتنتاج الاسـتقراء

                                                      

، ص  ٤٤٧، رقم  ١٩٨٧) د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون ا{جراءات الجنائية ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، الطبعة الثانية ، سنة ١(
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قتنـاع. وتتحــدد حريـة الإثبــات فـي ضــوء مفـاهيم ثلاثــة لا يجــوز حريـة القاضــي الجنـائي فــي الإ
  : )١(الخلط بينها وهي علي النحو التالي

حرية جمع الدليل الجنـائي تقتصـر علـي كـل مـا يتعلـق بالواقعـة  أولاً: نطاق حرية الإثبات:
ثـل فـي حيث يتم، عدا الشرط الواجب توافره قبل ارتكاب هذه الواقعة، الجنائية إثباتاً أو نفياً 

  واقعة غير جنائية ؛ إذ يجب إثباته وفقاً للقانون الذي يحكمه . 
وينصــرف هــذا المفهـوم إلــي الأحــوال التــي يعطــي فيهــا القــانون @ثانيــاً: قيــود حريــة الإثبــات:

ولا ينصـــرف هـــذا ، حجيـــة معينـــة لـــبعض المحاضـــر أو يأخـــذ فيهـــا بنظـــام الأدلـــة القانونيـــة
فقـد ، مدلول الوقائع المادية التي تثبتهـا هـذه المحاضـر المفهوم إلي تقييد حرية الإثبات في

يضــفي القــانون علــي بعــض المحاضــر الرســمية حجيــة معينــة بالنســبة لمــا يــرد فيهــا بشــأن 
حدوث إجراءات أو وقائع مادية معينة وفي ضوء هـذه الحجيـة تنحصـر حريـة الإثبـات فـي 

بـــــالتزوير لتمتـــــع هـــــذه أمـــــرين : الأول : نفـــــي الوقـــــائع أو الإجـــــراءات مـــــن خـــــلال الطعـــــن 
المحاضــر بالصــفة الرســمية . الثــاني: نفــي الــدليل المنبثــق عــن هــذه الإجــراءات أو الوقــائع 

  وفي هذه الحالة لا تتقيد حرية الإثبات بأي دليل.، المادية التي أثبتتها المحاضر
ــدليل علــي ثبــوت جريمــة معينــة تــوافر أدلــة معينــة تطبيقــاً لنظــام  ويشــترط القــانون لقبــول ال

ولا يجــوز الخــروج عنــه. ، الأدلــة القانونيــة الــذي يحــدد الــدليل المقبــول علــي ســبيل الحصــر
ولكـن هـذه الحريـة لا تتقيـد ، وتتقيد هنا حرية الإثبات ضد المـتهم فـي أنـواع الأدلـة المقبولـة

لصالحه عندما يباشر إجراءات الإثبات لنفي دلالة هذه الأدلـة فـي إثبـات الجريمـة ونسـبتها 
) عقوبـات التـي حـددت الأدلـة المقبولـة ٢٧٦ل ذلك في القانون المصـري المـادة (إليه . مثا

  ضد المتهم الشريك في جريمة الزنا.
: وتقيــد حريــة الإثبــات بإطــار الشــرعية التــي يحــدد ثالثــاً: الإطــار القــانوني لحريــة الإثبــات

فلـيس ، ليـهفالحرية في الإثبات تكون في حدود القـانون وليسـت خروجـاً ع، القانون معالمها
ويحــدد ، فلابـد أن يتقيـد بضـوابطه، لمـن يجمـع أدلـة الإثبـات أن يخـرج علـي محـارم القـانون

ويتمثـل ، القانون الجزاء المترتب علي الانحراف بحرية الإثبات عن الضـوابط التـي يرسـمها
بمـا يـؤدي ، هذا الجزاء في بطلان إجراءات الإثبات التي تـم مباشـرتها خـارج إطـار القـانون

  دم قبول الأدلة المنبعثة منها ضد المتهم . إلي ع

                                                      

 ٣٧٩، بند رقم  ٢٠١٥سنة  ) د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون ا{جراءات الجنائية ، الكتاب اYول ، دار النھضة العربية ، القاھرة ،١(

    ٥٤٩، ص 
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ويتحدد الإطار القانوني لحرية الإثبات فيما يضـعه القـانون مـن ضـمانات عنـد إتخـاذ  
أو عنـد تقـدير أدلـة الإثبـات ، أو عند مناقشتها بواسطة أحد أطراف الـدعوي، إجراءات الإثبات

  بواسطة المحكمة.
  اصـــة تجعـــل لـــه فكـــرة وخصوصـــية متفـــردةوالإثبـــات فـــي المـــواد الجنائيـــة لـــه قواعـــد خ

تنعكس علي قواعـده علـي نحـو يجعـل لـه نظريـة مسـتقله تميـزه عـن الإثبـات فـي فـروع القـانون 
وتبـــدو مظـــاهر هـــذه الخصوصـــية والتفـــرد ســـواء مـــن حيـــث هـــدف الـــدليل أو طبيعـــة ، الأخـــرى

دلـة أو قواعـد أو عـبء الإثبـات أو الأدلـة المقبولـة أو قيمـة هـذه الأ، الموضـوع الـذي يـرد عليـه
وذلــك علــي النحــو ، أو الــدور المخــول للقاضــي الجنــائي فــي الإثبــات، البحــث والتنقيــب عنهــا

  :)١(التالي 
 هدف الدليل وطبيعة الموضوع الذي يرد عليه: .١

فيحرر السند أو يـدون الإقـرار دون أن ، الدليل المدني في الغالب يعد قبل إثارة النزاع
وعنــد ، بــل وتفاديــا لهــذا الإحتمــال، قــد يثــور فــي المســتقبلاحتياطــاً لنــزاع ، يكــون ثمــة نــزاع

أمـا فـي القـانون الجنـائي ، النزاع يهدف الدليل الـي اثبـات حـق أحـد المتقاضـين ضـد الأخـر
ومـــن أجـــل كشـــف ، فــلا تقـــوم الحاجـــة الـــي الـــدليل إلا اذا تحركـــت بالفعــل الـــدعوى الجنائيـــة

داً أو نفياً من أجل اقتضاء حق الدولة في بإثبات الوقائع وإسنادها الي المتهم تأيي، الحقيقة
. وهنـــاك اخـــتلاف بـــين نـــوعي الإثبـــات مـــن حيـــث الموضـــوع الـــذي يـــرد عليـــه، )٢(العقـــاب 

فـي حـين يـرد الإثبـات الجنـائي علـي ، فالإثبات المدني يرد علي تصرفات قانونية أو وقـائع
الـدليل الكتـابي ولما كانت التصرفات القانونيـة هـي التـي يتصـور فـي شـأنها ، وقائع فحسب

فــان ذلــك يفســر عــدم اشــتراط المشــرع الجنــائي هــذا الــدليل علــي نحــو مــا فعــل ، المعــد ســلفاً 
. ويرجع ذلك إلي أن إلي أن الإثبات الجنائي يعالج وقائع مادية ونفسية )٣(المشرع المدني 

  .)٤(وليس مجرد تصرفات قانونية كالإثبات المدني 
  

                                                      

نة ) د. سعيد عبداللطيف ، إثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتكبة عبر ا{نترنت ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، الطبعة اYولي ، س١(

  وما بعدھا. ٨٢، ص  ١٩٩٠

  

، ص  ١٩٩٣النھضة العربية ، القñاھرة ، الطبعñة السñابعة ، سñنة  ) د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في شرح قانون ا{جراءات الجنائية ، دار٢(

١٥  

  ٤١١، ص  ١٩٨٨، دار النھضة العربية ، سنة  ٢) د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون ا{جراءات الجنائية ، ط ٣(

 ٣٠) د. ھ-لي عبد ال-ه أحمد، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية ، المرجع السابق ، ص ٤(
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 عبء الإثبات :  .٢

إلا أن المبـــدأ فـــي ، الإثبـــات المـــدني أن البينـــة علـــي مـــن ادعـــي القاعـــدة العامـــة فـــي
الإثبــــات الجنــــائي أن النيابــــة العامــــة بوصــــفها ســــلطة الإتهــــام هــــي المكلفــــة بتحمــــل عــــبء 

ســــواء تولــــت بنفســــها التحقيــــق ، الإثبــــات الجنــــائي . وتتحمــــل هــــذا العــــبء أمــــام المحكمــــة
تتحمــــل النيابــــة العامــــة بحكــــم وفــــي الحــــالتين ، الإبتــــدائي أو تــــولاه قــــاض منتــــدب للتحقيــــق

  .)١(وظيفتها تقديم أدلة إثبات التهمة متي رأي رفع الدعوي أمام المحكمة 
  تطبيقـــاً لمبـــدأ ، ولا يلتـــزم المـــتهم فـــي الـــدعوى الجنائيـــة بتقـــديم أي دليـــل علـــي براءتـــه

ا إلا أن له أن يناقش أدلة الإثبـات التـي تتجمـع حولـه ليفنـده، " الأصل في المتهم البراءة "
ويضـــع بـــذور الشـــك فيهـــا دون أن يلتـــزم بتقـــديم أدلـــة إيجابيـــة تفيـــد براءتـــه. وتبـــاين طبيعـــة 

واختلاف المراكز القانونية لأطرافها والمصالح المرتبطة ، الدعوي المدنية والدعوي الجنائية
حتــي ، يــؤثر فــي نظريــة الإثبــات فــي المــواد الجنائيــة لتكــون فــي صــالح المــتهم، بكــل منهــا

  ت لتكون ضمانة للحيلولة دون إدانة برئ .ينتهي الإثبا
لأنها تتعلق بمصلحة خاصة للمدعي في المطالبة ، الدعوي المدنية من أعمال الأفراد

فــالمراكز القانونيــة لأطرافهــا متقابلــة ومتوازنــة وقواعــد عــبء الإثبــات ، بحقــه مــن المــدعي عليــه
أمـا الـدعوي الجنائيـة فهـي مـن  .)٢(فيجوز الإتفـاق علـي مخالفتهـا، فيها ليست من النظام العام

، وتتعلق بالمصلحة العامـة فـي كشـف الحقيقـة وإقتضـاء حـق الدولـة فـي العقـاب، أعمال الدولة

فالنيابـــة تمثـــل ، فهـــي  ليســـت نزاعـــاً بـــين النيابـــة والمـــتهم ، ومصـــلحة المـــتهم فـــي اثبـــات براءتـــه
فالقـــانون جعلهـــا ، المجتمـــع وتباشـــر الـــدعوي لكشـــف الحقيقـــة واقتضـــاء حـــق الدولـــة فـــي العقـــاب

ــــدعوي الجنائيــــة ومباشــــرتها وبمــــا لهــــا مــــن ســــلطات ، منظمــــة إجرائيــــة متخصصــــة فــــي رفــــع ال
وصلاحيات تتعلق بإجراءات البحث عن الأدلة وتأمينها لإظهار الحقيقة، والإجراءات القهريـة 

 فمـن المنطقـي أن يُلقـي، الذي يكـون متسـلحاً بوسـائله الشخصـية فقـط، التي تتخذها ضد المتهم
، بعـــبء إقامـــة الـــدليل أمـــام القضـــاء علـــي عـــاتق الجهـــة الأقـــدر علـــي إدراك أغـــراض المجتمـــع

  . )٣(وغرض الدعوي الجنائية وهي النيابة 
  

                                                      

 ٣٧٥، بند رقم  ٢٠١٥) د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون ا{جراءات الجنائية ، الكتاب اYول ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، سنة ١(

  ٥٤٠، ص 

  ٤٠، ص ١٩٨٥) د. محمد زكي أبو عامر، ا{ثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة والنشر، ا{سكندرية، سنة ٢(

  ٣٥،  ٢١رجع السابق ، ص )  نفس الم٣(



 

  

 

 

MOUQ�

  الأدلة المقبولة وقيمتها القانونية: .٣
ـــة الإثبـــات ـــات الجنـــائي عـــن الإثبـــات المـــدني مـــن حيـــث ســـيادة مبـــدأ حري ـــف الإثب ، يختل

أمـا الإثبـات فـي ، ويسـتبعد مـن نطاقـه بعـض طـرق الإثبـات ،فالإثبات المدني يعد أكثر شـكلية
المســـائل الجنائيـــة فالمبـــدأ المســـلم بـــه هـــو حريـــة الإثبـــات كنتيجـــة للمبـــدأ الأساســـي الأخـــر فـــي 

ومن ثم لا يتقيـد الإثبـات الجنـائي بوجـه عـام ، وهي الإقتناع الذاتي للقاضي، المسائل الجنائية
  . )١(من أي دليل يقدم إليه فللقاضي أن يكون اقتناعه ، بأدلة معينة

وهناك أدلة يتقيـد بهـا اقتنـاع القاضـي اذا قـدمت اليـه كـالإقرار واليمـين الحاسـمة والإقـرار 
ولا يتجـزأ علـي صـاحبه إلا ، من قانون الإثبات " حجية قاطعة علـي المقـر " ١٠٤وفقاً للمادة 

وجـود الوقـائع الأخـرى إذا انصب علي وقـائع متعـددة وكـان وجـود واقعـة منهـا لا تسـتلزم حتمـا 
  ولكن الإعتراف في المجال الجنائي يقبل التجزئة ويجوز العدول عنه. 

  قواعد البحث والتنقيب عن الأدلة ودور القاضي في الإثبات : .٤
الإثبات في المواد الجنائية يستمد ذاتيته من الخصوصية التي تميز قواعد إقامة الدليل  
والإجراءات المدنية يحكمهـا ، يز البحث والتنقيب عنهوكذلك من الخصوصية التي تم، وتقديره

فيكــون للأطــراف دوراً رئيســياً فــي تحديــد نطــاق النــزاع ولهــم كامــل الحريــة ، مبــدأ حيــاد القاضــي
ولا يســتطيع القاضــي إلا أن ، فــي عــرض مــا يشــاؤون مــن الأدلــة المقبولــة التــي تــدعم مطــالبهم

  .)٢(فليس له أي دور في إظهار الحقيقة ، يذعن لها
فالإثبات في الإجراءات الجنائية يختلف عـن الإثبـات الإجـراءات المدنيـة: " فالإثبـات لا 

والقاضي الجنـائي يلعـب دوراً إيجابيـاً فـي كشـف ، يترك للأطراف حسب أغراضهم وما يطلبون
أن يكمـل كـل نقـص ، فعليـه أن يبحـث وينقـب عـن جميـع الوقـائع التـي تشـكل اقتناعـه، الحقيقة

ويمكـن القــول أن عــبء الإثبــات لا يلقــي تمامــاً علــي ، مقدمــة اليــه ونوقشــت أمامــهفـي الأدلــة ال
بـل يقـع أيضـاً وفـي نفـس الوقـت علـي عـاتق القاضـي الجنـائي  وعلـي عكـس ، أطراف الـدعوي

ينبغـــي علـــي القاضـــي الجنـــائي أن يبحـــث عـــن الحقيقـــة الماديـــة . ولقاضـــي ، القاضـــي المـــدني

                                                      

، د. أحمد فتحي  ٤١٠، ص  ١٩٨٨) د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون ا{جراءات الجنائية ، دار النھضة العربية ، الطبعة الثانية ، سنة ١(

  ١٦ص ،  ١٩٩٣سرور ، الوسيط في شرح قانون ا{جراءات الجنائية ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، الطبعة السابعة ، سنة 

، ص  ١٩٩٣) د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في شرح قانون ا{جراءات الجنائية ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، الطبعñة السñابعة ، سñنة ٢(

١٦  
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أن يــأمر أثنــاء نظــر الــدعوي بتقــديم أي دليــل يــراه ، هالحكــم فــي ســبيل ذلــك ولــو مــن تلقــاء نفســ
  لازما لظهور الحقيقة .

وحجيـــة ، وســـوف نتنـــاول فـــي هـــذا المطلـــب مفهـــوم الإثبـــات وصـــعوباته فـــي الفـــرع الأول
الأدلة أمام القضاء في الفـرع الثـاني، وحجيـة الأدلـة المسـتخرجة مـن الحاسـب الآلـي فـي الفـرع 

  الثالث. 
  الفرع الأول 

  الإثبـــــات   مفهــــوم
@ @@ @@ @@ @

  أولاً: تعريف الإثبات:
ــا  الإثبــات الجنــائي هــو نشــاط إجرائــي موجــه مباشــرة للوصــول إلــى اليقــين القضــائي طبقً
لمعيــار الحقيقــة الواقعيــة، وذلــك بشــأن الاتهــام أو أي تأكيــد أو نفــي آخــر يتوقــف عليــه إجــراء 

  .)٢(ها إلى فاعل معين، وبمعنى آخر هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبت)١(قضائي
إذا يمكن من وجهة النظر اليه من خـلال النتيجـة ، وللإثبات بهذا المعني أكثر من وجه

ــدليل أو البرهــان وهــذه النتيجــة أمــا الإدانــة أو البــراءة. ويثيــر هــذا الوجــه مســألة تحديــد  التــي ال
اليـه مـن ناحيـة  مناهج الاستدلال القضائي المؤدية لهذه النتيجة ومـن جهـة ثانيـة يمكـن النظـر

طرق الإثبات أو الوسائل التي يتوسل بها أطراف الدعوي للتدليل علي حقيقة واقعة وهـو وجـه 
والمسـألة ، الأولي: تحديـد طريـق الإثبـات المقبولـة فـي المـواد الجنائيـة، يثير مسألتين رئيسيتين

  .)٣(الثانية : تحديد القيمة القانونية لكل دليل من تلك الأدلة 
ظــر للإثبــات مــن ناحيــة إقامــة الأدلــة أي البحــث عنهــا وتقــديمها أمــام ســلطة ويمكــن الن

أي وضــع العناصــر التــي تأســس ، بــل وأمــام ســلطة الإســتدلال أيضــاً ، التحقيــق وقضــاء الحكــم
وهــو مــا يتضــمن ، عليهــا الواقعــة مــن حيــث وقوعهــا ونســبتها الــي مرتكبهــا تحــت نظــر القضــاء

يـــر مســـألة التعـــرف علـــي الإجـــراءات اللازمـــة أو وهـــو معنـــي يث، إجـــراءات البحـــث عـــن الأدلـــة
  .)٤(الجائزة أو المحظورة التي تحكم عملية البحث عن الأدلة وتقديمها الي القضاء 

                                                      

 .٤، ص ١٩٧٥) د. آمال عبد الرحيم عثمان، ا{ثبات الجنائي ووسائل التحقيق العلمية ، دار النھضة العربية، القاھرة، ١(

  .٤١٤، ص ١٩٧٦، القاھرة ، ١١مود محمود مصطفى ، شرح قانون ا{جراءات الجنائية ، ط) د. مح٢(

 ) د. سعيد عبداللطيف حسن ، الحكم الصادر با{دانة ، دراسة قانونية لنظام الحكم الجنائي وفلسفته والعوامل المؤثرة في اصداره في ضوء٣(

  ٤٧، ص  ١٩٨٩بية ، القاھرة ، الطبعة اYولي ، سنة اتجاھات السياسة الجنائية المعاصرة ، دار النھضة العر

  وما بعدھا ١٧، ص  ١٩٨٥) د. محمد زكي أبو عامر ، ا{ثبات في المواد الجنائية ، الفنية للطباعة والنشر ، ا{سكندرية ، سنة ٤(
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  :أنظمة الإثباتثانياً: 
، لقــد عــرف القــانون المقــارن ثــلاث نظــم فــي الإثبــات : نظــام الإثبــات القــانوني أو المقيــد

والنظـام الثـاني : هـو ، حقيقهـا والإسـتناد إليهـا فـي الحكـموفيه يحدد القانون الأدلة التي يجوز ت
وفيـه لا يقيـد المشـرع أطـراف الربطـة الإجرائيـة بتقـديم أدلـة ، نظام الإثبـات المعنـوي أو المطلـق

وقــد يكــون نظــام الإثبــات ، معينــة، بــل للقاضــي أن يقتنــع بــأي دليــل نــاتج عــن الحاســب الآلــي
ختلـــف أنواعهـــا بمالـــنظم القانونيـــة الإجرائيـــة ك أن ويترتـــب علـــي ذلـــ .)١(وســـطاً بـــين النظـــامين 
   هي : )٢( ثلاثة أنظمة للإثبات

وفــي هــذا النظــام يحــدد ، يُعــرف بـــ " نظــام الإثبــات المقيــد أو الأدلــة القانونيــة: و النظــام الأول
ــد القاضــي فــي حكمــه  المشــرع أدلــة الإثبــات، ويقــدر قيمتهــا الإقناعيــة. ومقتضــى ذلــك أن يتقي

أو بـالبراءة بـأنواع معينـة مـن الأدلـة، طبقـاً لمـا يرسـمه التشـريع المطبـق، دون أن يأبـه بالإدانة 
فــي ذلــك بمــدى اقتنــاع القاضــي بصــحة ثبــوت الواقعــة أو عــدم ثبوتهــا؛ إذ يقــوم اقتنــاع المشــرع 
بصحة الإسناد أو عدم صحته مقام اقتناع القاضي. ويسود هذا النظـام القـوانين ذات الصـبغة 

  مثل: القانون الإنجليزي والقانون الأمريكي.  يةسكسون الأنجلو
فيُعرف بـ "نظام حرية الإثبات أو الأدلة الإقناعية، وفيـه لا يرسـم القـانون طرقـاً  :النظام الثاني

محددة للإثبات يقيد بها القاضي الجنائي؛ بل يتـرك حريـة الإثبـات لأطـراف الخصـومة فـي أن 
قاضي، هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى يترك للقاضـي يقدموا ما يرون أنه مناسب لاقتناع ال

في أن يلتمس تكـوين اعتقـاده مـن أي دليـل يُطـرح أمامـه، وفـي أن يقـدر القيمـة الإقناعيـة لكـل 
منهــا، حســبما تتكشــف لوجدانــه؛ حيــث لا ســلطان عليــه فــي ذلــك إلا ضــميره، كمــا وأنــه غيــر 

قـــوانين ذات الصـــبغة اللاتينيـــة مثـــل: مطالـــب بـــأن يبـــين ســـبب اقتناعـــه. ويســـود هـــذا النظـــام ال
  القانون الفرنسي والقوانين الأخرى التي تأثرت به كالقانون الإيطالي والمصري. 

وفيــه يحــدد المشــرع أدلــة الإثبــات، بيــد أنــه يفســح ، فيُعــرف بـــ "النظــام المخــتلط" :النظــام الثالــث
جـة أو محاولـة توفيـق بـين المجال أمام القاضي في تقدير  قيمتهـا الإقناعيـة. فهـو عمليـة مزوا

المذهبين؛ وذلك لتلافي ما وُجـه إلـى الإثبـات الحـر مـن خشـية تعسـف القاضـي، وانحرافـه عـن 
جـــادة الصـــواب، وذلـــك بـــأن يحـــدد لـــه القـــانون طـــرق الإثبـــات التـــي يلجـــأ إليـــه، ومـــا وجـــه إلـــى 

ك لـه حريـة الإثبات المقيد كونـه يجعـل دور القاضـي سـلبياً فـي عمليـة الإثبـات، وذلـك بـأن يتـر 

                                                      

  ٦٩، ص  ١٩٩٨، بدون دار نشر ، سنة ) د. ھ-لي عبدال-ه أحمد ، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية ، دراسة مقارنة ١(

  وما بعدھا. ٢٩) نفس المرجع السابق، ص ٢(
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تقــدير مــا يعــرض عليــه مــن عناصــر الإثبــات. ويســود هــذا النظــام فــي القــوانين ذات الصــبغة 
  المختلطة، مثل: القانون الياباني، والقانون الشيلي. 

ويمكــن القــول أن نظــام الإثبــات الحــر أو نظــام الأدلــة المعنويــة هــو الســائد فــي القــوانين 
المقيد أو الأدلة القانونية هو الذي يحكم القوانين ذات وأن نظام الإثبات ، ذات النزعة اللاتينية
وأن النظـــام المخـــتلط هـــو المهـــيمن فـــي القـــوانين ذات الصـــياغة ، سكســـونية الصـــياغة الأنجلـــو

وهذه النُظم  تقوم علي تحديد أو عدم تحديد أدلـة الإثبـات المعروضـة علـي القضـاء ، المختلفة
  لكل دليل .  وكذا تقدير أو عدم تقدير القيمة الإقناعية

  ثالثاً: الهدف من الإثبات:
ويهــدف الإثبــات إلــي بيــان مــدى التطــابق بــين النمــوذج القــانوني للجريمــة وبــين الواقعــة 

باســتخدام وســائل معينــة تســمي وســائل الإثبــات والتــي تســتخدم فــي إثبــات الحقيقــة ، المعروضــة
أو مــا يفيــد فــي فهــي نشــاط يبــذل فــي ســبيل اكتشــاف حالــة أو مســألة أو شــخص أو شــيء مــا 
  .)١(إظهار عناصر الإثبات المختلفة( الأدلة ) ونقلها إلى المجال الواقعي الملموس

  رابعاً: صعوبات الإثبات:      
وتثيـــر مســـألة الإثبــــات فـــي نظـــم الحاســــوب والإنترنـــت صـــعوبات كبيــــرة للقـــائمين علــــى 

ويشــكل انعــدام الــدليل  ،مثــل تخــزين المعطيــات إلكترونيــاً ممــا يجعلهــا غيــر مرئيــة، )٢(التحقيــق 
وقد يشكل تشفير البيانات المخزنـة إلكترونيًـا ، المرئي (المفهوم) عقبة كبيرة أمام كشف الجرائم

ـــات الجريمـــة المعلوماتيـــة  ـــرة أمـــام إثب ـــة كبي ـــة عبـــر شـــبكات الاتصـــال عـــن بُعـــد عقب أو المنقول
ات التـي تواجـه وسهولة محو الدليل في زمن قصير تُعد مـن أهـم الصـعوب، والبحث عن الأدلة

، مثل ما حدث بدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، عملية الإثبات في جرائم الحاسوب والإنترنت
وذلك بعد أن قـام ، التي قام فيها مشغل حاسوب بتهديد المؤسسة التي يعمل بها لتنفيذ مطالبه

فضـــت بحـــذف كافـــة البيانـــات الموجـــودة علـــى الجهـــاز الرئيســـي للمؤسســـة، إلا أن المؤسســـة ر 

                                                      

  ٢٤، ص ١٩٧٥) د. آمال عبد الرحيم عثمان ، ا{ثبات الجنائي ووسائل التحقيق العلمية ،  دار النھضة العربية ، القاھرة ، سنة ١(

بة عبر ا{نترنñت ، الجñرائم الواقعñة فñي مجñال تكنولوجيñا المعلومñات ، ) د. سعيد عبد اللطيف حسن، إثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتك٢(

وما بعدھا. د. محمد محي الدين عوض ، مشك-ت السياسة الجنائية المعاصرة  ٩٥، ص ١٩٩٩، دار النھضة العربية ، القاھرة ، سنة  ١ط

 ٢٨ – ٢٥مصñññرية للقññانون الجنñññائي ، القñññاھرة ، فññي جñññرائم نظññم المعلومñññات ( الكمبيñññوتر ) ، بحññث مقñññدم للمñññؤتمر السññادس للجمعيñññة ال

الجرائم الواقعñة فñي مجñال تكنولوجيñا المعلومñات ، منشñورات دار  –، مشك-ت المسئولية الجنائية في مجال ا{ضرار بالبيئة  ١٠/١٩٩٣/

  .  ٤٧٦، ص  ١٩٩٣النھضة العربية ، 
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الاســتجابة لمطالبــه فأقــدم علــى الانتحــار، فواجهــت تلــك المؤسســة صــعوبة فــي اســترجاع هــذه 
  .)١(البيانات 

وتكمن الصعوبة بالنسبة للمعلومـات أو البيانـات يـتم تخزينهـا فـي الخـارج بواسـطة شـبكة 
فقواعــد الإثبــات التقليديــة لا تكفــي لضــبط مثــل هــذه المعلومــات بحثــًا عــن ، الاتصــال عــن بُعــد

لأن هـــذا ، فيصـــعب إجـــراء التفتـــيش فـــي دولـــة أخـــري للحصـــول علـــى الأدلـــة، الأدلـــة وتحقيقهـــا
ولمــا كانــت أدلــة الإثبــات المتحصــلة مــن ، الإجــراء فيــه تعــارض مــع ســيادة هــذه الدولــة الأخــرى

وبالتـالي ، تفتيش نظم الحاسوب والإنترنت تحتاج إلى خبـرة فنيـة ودرايـة فائقـة فـي هـذا المجـال
سلطات جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة قد يؤدي إلى ضياع الدليل أو فإن نقص خبرة 

وقــــد لا تكــــون معطيــــات الحاســــب الآلـــــي  مســــجلة علــــى أي دعامــــة ماديــــة منقولـــــة ، تــــدميره
وقـــد توجـــد هـــذه المعطيـــات فـــي ذاكـــرة ، كالأشـــرطة والأقـــراص الممغنطـــة والأســـطوانات وغيرهـــا

حفظهــا أو تســجيلها علــى أيــة دعامــة ماديــة، وقــد الحاســب الآلــي، ويــتم محوهــا فــي حالــة عــدم 
وقـد لا ، يتم تخزينها على دعامة مادية إلا أنه يصعب الدخول إليها بسبب وجود نظام حمايـة

  .) ٢(يقوم المجني عليه بالإبلاغ عن الجريمة إلى السلطات المختصة
ا الجـرائم أمـ، فالجرائم التي ترتكب على الكيانات المادية يسهل اكتشـاف أمرهـا وضـبطها

للحاسب الآلي والتي تتعلق بإثبات تلك الجرائم التي تقع عليها،  التي تقع على الكيان المعنوي
فلا يتصور وقـوع الضـبط ؛ إلا إذا تبـين أن هنـاك جريمـة قـد ارتكبـت، ويصـعب اكتشـاف هـذه 

علــى صــورتها المعنويــة فــي شــكل نبضــات أو ذبــذبات، أمــا إذا تحولــت هــذه  الجــرائم إذا ظلــت
  .إلى مستخرجات أو مستندات فإنه يسهل إثبات هذه الجرائم  كياناتال

  :)٣(وفي ذات السياق يمكن التمييز بين نوعين من الجرائم 
، الجرائم التقليدية: ويكون محلها الأجهزة المستخدمة فـي مجـال تقنيـة المعلومـات النوع الأول:

وذلـك ، ئم لا توجد ثمة مشكلة بشأنهاوهذه الجرا، مثل سرقة الأجهزة أو إتلافها بوسائل تقليدية
  لتطبيق قواعد الإثبات التقليدية عليها دون صعوبة .

                                                      

 ٣٥، ص ١٩٩٤وماتيñة ، دراسñة مقارنñة ، مكتبñة ا¿�ت الحديثñة ، أسñيوط ، ) د. ھشام محمد فريد رستم ، الجوانب ا{جرائيñة للجñرائم المعل١(

وما بعدھا.  د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، الدليل الجنائي والتزوير في جñرائم الكمبيñوتر وا{نترنñت ، دراسñة متعمقñة فñي جñرائم الحاسñب 

  .٤٦، ص  ٢٠٠٢ا¿لي وا{نترنت ، دار الكتب القانونية ، القاھرة ، 

البصمة الوراثية) ، دراسة  –الحاسبات ا¿لية  –د. جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة ا{ثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، (أجھزة الرادار  )٢(

  .١١٦، ص  ٢٠٠١مقارنة ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، سنة 

بر ا{نترنت ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، الطبعة اYولي ، سنة ) د. سعيد عبداللطيف ، إثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتكبة ع٣(

   ٩٤،  ٩٣، ص  ١٩٩٩
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جرائم تقنية المعلومات: والتي قد أتاحت ظهور نوعية جديدة من الجرائم لم تكن  النوع الثاني:
ـــة  موجـــودة مـــن قبـــل، هـــم طـــائفتين: (أ) الجـــرائم التقليديـــة التـــي ترتكـــب باســـتخدام وســـائل تقني

ومات  مثل السرقة أو الإحتيال والتزوير والتزييف والتجسس والقتـل والحريـق وغيرهـا مـن المعل
الجـــرائم التـــي تبـــرمج فيهـــا الأجهـــزة لإحـــداث تفجيـــر أو قتـــل.  (ب) الجـــرائم غيـــر التقليديـــة أو 

كتـدمير أو ، المستحدثة في مجال تقنية المعلومات: هذه التقنية هي موضوع أو محل الجريمة
أو ، وجــرائم الديـدان والفيروســات، زة والبـرامج المعلوماتيــة بـالطرق التقنيــة الحديثـةإتـلاف الأجهــ

وســرقة المعلومــات والأســرار ، النســخ غيــر المشــروع لبــرامج المعلوماتيــة أو الغــش المعلومــاتي
المودعة في قواعد المعلومات أو اختـراق شـبكات الحاسـب وشـبكات المعلومـات أو الإسـتخدام 

  التقنية. غير المشروع لهذه
ويســتدل الــبعض علــي ذلــك بــأن هــذه ، لا تكتشــف إلا بمحــض الصــدفة  هــذا النــوع مــن الجــرائم

ومــا تــم الإبـلاغ عنــه إلــي الســلطات ، % فقـط١النوعيـة مــن الجــرائم لـم يكتشــف منهــا إلا نســبة 
وحتـي مـا طـرح أمـام القضـاء مـن هـذه الجـرائم ؛ ، % من النسبة السـابقة١٥المختصة لم يتعد 

الإدانة لم تكن كافية إلا في حدود الخمـس . وقـد أعلـن مكتـب الشـرطة الفيدراليـة فـي  فإن أدلة
أن خبـراء الكمبيـوتر ورجـال الشـرطة يتفقـون علـي  ١٩٨٧فسبادن بألمانيا في تقرير نشـر عـام 

  . )١( وجود الكثير من الجرائم لم تكتشف حتي الآن
ك معلومــاتي غيــر مســبوق ففــي جــرائم الحاســب تصــطدم أجهــزة العدالــة الجنائيــة بتكنيــ

ســواء كمحــل للجريمــة أو كوســيلة مســتحدثة لإرتكابهــا بقــدرة المجــرمين علــي اســتحداث وســائل 
مبتكــرة علــي الــدوام مثــل بــرامج الإختــراق وبــرامج الديــدان والفيروســات ؛ حيــث يغلــب أن تكــون 

فـيهم المعرفـة السلطات القائمة علي جمع الأدلة والتحقيق والإدعاء والقضـاة أنفسـهم لا تتـوافر 
الفنية الكافية للتعامل مع هذه النوعية من الإجرام ؛ وليس أدل علي ذلك من أن المحلفين في 
قضــية روبـــرت مـــوريس عــن اختـــراق شـــبكات الكمبيــوتر فـــي الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة عـــام 

  . )٢(قد أقروا بأنهم لا يعرفون شيئاً عن الكمبيوتر  ١٩٨٨
رســـمياً مـــن البـــوليس الـــدولي ( الإنتربـــول) مســـاعدته فـــي ففـــي بريطانيـــا طلـــب البـــوليس 

البحث عن عصابه من مبرمجي الكمبيوتر تعمـل علـي نشـر المئـات مـن فيروسـات الكمبيـوتر 

                                                      

) د. أسامة محمد محي الñدين عñوض ، جñرائم الكمبيñوتر والجñرائم اYخñرى فñي مجñال تكنولوجيñا المعلومñات ، بحñث مقñدم للمñؤتمر السñادس ١(

الجñرائم  –، مشñك-ت المسñئولية الجنائيñة فñي مجñال ا{ضñرار بالبيئñة  ٢٨/١٠/١٩٩٣ – ٢٥للجمعية المصرية للقانون الجنائي ، القñاھرة  

  ٤١٥،  ٤١٤، ص  ١٩٩٣الواقعة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، منشورات دار النھضة العربية ، 

  ٩٨، ٩٧) د. سعيد عبداللطيف، إثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتكبة عبر ا{نترنت، المرجع السابق، ص٢(
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وكانــت سـكوتلانديارد قــد أعلنــت عــن إنشـاء وحــدة جديــدة مهمتهــا ، بهـدف التخريــب أو الإبتــزاز
وقـد جـاء فـي ، ل أمن الكمبيوترمكافحة فيروسات الكمبيوتر تتكون من المتخصصين في مجا

  :)١(أن  ١٩٩١أول تقرير عن هذه الوحدة الجديدة في شهر يناير 
الطـــرق التـــي يتبعهـــا مبرمجـــو الفيروســـات تتميـــز بالـــذكاء والتطـــور وتعتمـــد علـــي اســـتعمال  .١

ألـف  ٥٠المودم ( جهاز وسيط بين التليفـون والكمبيـوتر ) وأنهـم يسـتفيدون ممـا يقـرب مـن 
 و ما يعرف بلوحة البيانات ) داخل الحاسبات.نظام تبادل ( وه

يعتمــــد المبرمجــــون علــــي أســــلوب المقايضــــة إذ لا يســــتطيع أي مــــنهم تحميــــل أي برنــــامج  .٢
 فيروس ما لم يقم بإرسال فيروس من إعداده من خلال الشبكة .

فمنهــا البســيط ومنهــا ، تختلــف طبيعــة الفيروســات المتبادلــة عبــر شــبكات تبــادل المعلومــات .٣
الــذي يمتلــك " أســين " وفــي حالــة إكتشــاف أحــدهما والــتخلص منــه ينشــط الآخــر المتطــور 

 ويبدأ في العمل.

وفـــي ذات الوقـــت تـــم رصـــد بعـــض المعلومـــات عبـــر الشـــبكة تتحـــدث عـــن أحـــد المبـــرمجين  .٤
المحتــرفين فــي بلغاريــا يعمــل علــي تطــوير فيــروس ذي مئــات الملايــين مــن النســخ بحيــث 

 لياً.يستحيل اكتشافه بالطرق المتبعة حا

وقد أصدرت الوحدة توصـياتها للجهـات المختصـة فـي بريطانيـا فـي شـأن فيروسـات وأمـن 
كما نادت الجهات المختصة بعقد مؤتمر ، الكمبيوتر بالإضافة الي القوانين الضرورية الرادعة

، فــي جزيــرة " جيــرزي " البريطانيــة ١٩٩١دولــي لمكافحــة الفيروســات والــذي عقــد فــي ســبتمبر 
  سبل مكافحة الفيروسات.وقد تطرق الي 

وعلــي الــرغم ممــا تقــدم فــان الرغبــة فــي اســتقرار حركــة التعامــل ومحاولــة إخفــاء أســلوب 
ارتكاب الجريمة حتي لا يتم تقليدها من جانب الآخرين يـدفع المجنـي عليـه الـي الإحجـام عـن 

غ وحتي فـي حالـة الإبـلا، مساعدة السلطات المختصة في اثبات الجريمة أو في الكشف عنها
فان المجني عليه لا يتعاون مع جهات التحقيق خوفاً مما يترتب علي ذلك من دعاية مضادة 

  .)٢(وضياع لثقة المساهمين 
                                                      

) د. أسامة محمد محي الñدين عñوض ، جñرائم الكمبيñوتر والجñرائم اYخñرى فñي مجñال تكنولوجيñا المعلومñات ، بحñث مقñدم للمñؤتمر السñادس ١(

الجñرائم  –، مشñك-ت المسñئولية الجنائيñة فñي مجñال ا{ضñرار بالبيئñة  ٢٨/١٠/١٩٩٣ – ٢٥للجمعية المصرية للقانون الجنائي ، القñاھرة  

  . ٤٣٠ - ٤٢٩، ص  ١٩٩٣تكنولوجيا المعلومات ، منشورات دار النھضة العربية ، الواقعة في مجال 

) د. زكي أمين حسونة ، جرائم الكمبيوتر والجرائم اYخري في مجال تكنولوجيا المعلومات ، بحث مقدم للمؤتمر السادس للجمعية المصرية ٢(

الجñرائم الواقعñة فñي مجñال  –لية الجنائيñة فñي مجñال ا{ضñرار بالبيئñة ، مشñك-ت المسñئو ٢٨/١٠/١٩٩٣ – ٢٥للقانون الجنائي ، القاھرة  

  ٤٧٧، ص  ١٩٩٣تكنولوجيا المعلومات ، منشورات دار النھضة العربية ، 
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  الفرع الثاني
  سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل

  الدليل بوجه عام :
يعـــرف فقهـــاء القـــانون الـــدليل بأنـــه " الوســـيلة التـــي يســـتعين بهـــا القاضـــي للوصـــول إلـــي 

ــــق بالوقــــائع ، قــــة التــــي ينشــــدهاالحقي والمقصــــود بالحقيقــــة فــــي هــــذا الســــياق هــــو كــــل مــــا يتعل
. ويعرف الـبعض الآخـر الـدليل بأنـه )١(المعروضة علي القاضي  لإعمال حكم القانون عليها 

. وهــو )٢(" الواقعــة التــي يســتمد منهــا القاضــي البرهــان علــي اقتناعــه بــالحكم الــذي ينتهــي إليــه 
باتيــة المشــروعة التــي تســهم فــي تحقيــق حالــة اليقــين لــدي القاضــي بطريقــة أيضــاً الوســيلة الإث

ـــدليل هـــو النشـــاط الإجرائـــي الحـــال والمباشـــر مـــن أجـــل  )٣(ســـائغة يطمـــئن إليهـــا  . كمـــا أن ال
وذلــك عــن طريــق بحــث أو تأكيــد ، الحصــول علــي اليقــين القضــائي وفقــاً لمبــدأ الحقيقــة الماديــة

المتحصلة بالطرق المشروعة لتقديمها للقاضي لتحقيـق حالـة  . وهو الوسيلة)٤(الإتهام أو نفيه 
  .)٥(اليقين لديه والحكم بموجبها 

  : Digital Electronic الإلكترونيالدليل 
الــدليل المــأخوذ مــن أجهــزة الحاســب الآلــي ويكــون فــي شــكل مجــالات أو نبضــات و هــ

طبيقـــات وتكنولوجيــــا مغناطيســـية أو كهربائيـــة، ممكـــن تجميعهـــا وتحليلهـــا باســـتخدام بـــرامج وت
 الرقمــي الــدليليتميــز و  .)٦( خاصــة، ويــتم تقــديمها فــي شــكل دليــل يمكــن اعتمــاده أمــام القضــاء

    :)٧( يةتللأسباب الآ عن غيره من أدلة الإثبات الجنائي

الأدلــة الرقميــة تتكــون مــن دوائــر وحقــول مغناطيســية ونبضــات كهربائيــة غيــر ملموســة، ولا  .١
 ي بالحواس الطبيعية للإنسان. يدركها الرجل العاد

                                                      

   ٤١٨، ص  ١٩٨١) د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون ا{جراءات الجنائية ، الطبعة الثانية ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، سنة ١(

  ١٩٧٧) د. مأمون س-مة ، ا{جراءات الجنائية في التشريع المصري ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، سنة ٢(

   ١٩٨، ص  ١٩٨٩) د. عبدالحافظ عبدالھادي عابد ، ا{ثبات الجنائي بالقرائن ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاھرة ، سنة ٣(

 ٢٠٠٤ل ، قواعد ا{جراءات الجنائية ومبادئھا في القانون المصري ، مطبعة كلية الشرطة ، القñاھرة ، سñنة ) د. أحمد ضياء الدين محمد خلي٤(

  ٣١٦، ص 

)٥ñارات العربيñة ا{مñريعات دولñي تشñالتطبيق علñة ، بñة مقارنñة ) د. محمد عبيد سعيد ، مشروعية الدليل في المجالين الجنائي والتأديبي ، دراس

  ١٣٦ه في علوم الشرطة ، أكاديمية الشرطة ، القاھرة ، ص المتحدة ، رسالة دكتورا

د. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، البحñث والتحقيñق الجنñائي الرقمñي فñي جñرائم الحاسñب ا¿لñي وا{نترنñت، دار الكتñب القانونيñة، المحلñة (٦) 

  . ٨٨م، ص ٢٠٠٦الكبرى، سنة 

  . ٢٣٦، ٢٣٥، ص  ٢٠٠٤، ١تحدثة، جامعة نايف العربية للعلوم اYمنية، الرياض، طد. محمد اYمين البشري، التحقيق في الجرائم المس (٧)
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الأدلة الرقمية ليست أقل مادية من الأدلة المادية فحسب؛ بل تصل إلى درجة التخيليّة في  .٢
 شكلها وحجمها ومكان تواجدها غير المعين. 

يمكن اسـتخراج نسـخ مـن الأدلـة الجنائيـة الرقميـة مطابقـة للأصـل ولهـا ذات القيمـة العلميـة  .٣
 الذي لا يتوفر في أنواع الأدلة الأخرى. والحجية الثبوتية 

يمكــن التعــرف علــى الأدلــة الرقميــة المــزورة، أو التــي جــرى تحريفهــا بمضــاهاتها مــع الأدلــة  .٤
 الأصلية بالقدر الذي لا يدع مجالاً للشك. 

مـــن الســــهل إتــــلاف الأدلـــة الجنائيــــة الرقميــــة، ولكـــن فــــي حالــــة محوهـــا، أو إتلافهــــا يمكــــن  .٥
 ذاكرة الحاسب الآلي.  استرجاعها من

عــلاوة علــى تواجــد الأدلــة الرقميــة فــي مســرح الجريمــة التقليــدي، يمكــن تواجــدها أيضــاً فــي  .٦
 . Virtual Scene of Crimeمسرح أو مكان الجريمة الافتراضي 

ــة عــن غيرهــا مــن أنــواع الأدلــة بســرعة حركتهــا عبــر شــبكات  .٧ ــة الرقميتتميــز الأدلــة الجنائي
 الاتصالات. 

حاول المتهمون إتلاف الأدلة الرقمية يمكن الاحتفاظ بنسخٍ منها في أماكن آمنة. علماً  إذا .٨
 بأن للنسخ في هذه الحالة قيمة الأصل.

ــة القاطعــة للــدليل، الأولينبغــي التمييــز بــين أمــرين: و  ــاني: القيمــة العلمي : الظــروف والث
ــدليل. فتقــدير القاضــي لا يتنــاول الأمــر الأول، وذلــك لأن  والملابســات التــي وُجــد فيهــا هــذا ال

قيمــة الــدليل تقــوم علــى أســس علميــة دقيقــة، ولا حريــة للقاضــي فــي مناقشــة الحقــائق العلميــة 
الثابتــة. أمــا الظــروف والملابســات التــي وجــد فيهــا هــذا الــدليل؛ فإنهــا تــدخل فــي نطــاق تقــديره 

الأدلـة الرقميـة تخضـع لحريـة  الذاتي؛ فهذا من طبيعة عمله. وترتيباً على ذلك، فإنه إذا كانـت
القاضي في الاقتناع؛ فليس معنى ذلك أن يُنازِع القاضي في قيمة ما يتمتع بـه الـدليل الرقمـي 
ــدت مــن الناحيــة العلميــة، ولكــن تقــديره يكــون  ت بالنســبة لــه، وتأكمــن قــوة اســتدلالية قــد اســتقر

أن يطــرح مثــل هــذا الــدليل ــــ  للظــروف والملابســات التــي أحاطــت بــه؛ بحيــث يكــون فــي مقــدوره
رغــم قطعيتــه مــن الناحيــة العلميــة ــــ وذلــك عنــدما يجــد أن وجــوده لا يتســق منطقيــاً مــع ظــروف 

ولـذا فـإن رأي الخبيـر لا يعـدو أن يكـون عنصـراً مـن عناصـر الإثبـات  .)١( الواقعة وملابسـاتها
  تقديره.يخضع لتقدير القاضي؛ فله أن يأخذ به أو لا يأخذ به حسب اقتناعه و 

                                                      

(1)Voir: Levy-Bruhl (Henri): La preuve judiciaire, étude de sociologie juridique, Marcel  Rivière, Paris, 

1964, p. 25. 
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وقيــده مــن ، ويعتــرف القــانون للقاضــي الجنــائي بســلطة واســعة فــي قبــول الــدليل وتقديمــه
حيــث القواعــد التــي تحــدد كيفيــة الحصــول عليــه والشــروط المتطلبــة فيــه ومخالفــة هــذه القواعــد 

وإن كــان ، والشــروط قــد تهــدر قيمــة الــدليل فيســتحيل علــي القاضــي أن يســتند اليــه فــي قضــائه
تخلص منـه، ويعنـي ذلـك أن مخالفـة هـذه القواعـد تصـيب عمـل القاضـي بالخلـل مقتنعا بما يس

ويقـــوم القاضـــي فـــي ســـبيل تقصـــي ثبـــوت الجـــرائم باختيـــار أي  . )١(وتصـــف قضـــائه بـــالبطلان
كمـــا أن ، طريقــة مـــن طـــرق الإثبــات للكشـــف عـــن الحقيقـــة فيأخــذ منهـــا مـــا تطمــئن بـــه عقيدتـــه

الحرية غيـر مقيـد بشـيء ممـا يتضـمنه حكـم  للقاضي وهو يحاكم المتهم يجب أن يكون مطلق
  . )٢(صادر في ذات الواقعة علي متهم آخر 

وعلي ذلك فالسلطة الواسعة التي خولها المشرع للقاضي الجنائي في الإثبات تلقي عليه 
عبئـــاً ثقـــيلاً أكثـــر مـــن الملقـــاة علـــي عـــاتق القاضـــي المـــدني الـــذي تكـــون ســـلطته فـــي الإثبـــات 

فــلا يجــوز لــه أن يقنـــع ، والقاضــي الجنــائي دوره إيجـــابي فــي الإثبــات، محــدودة بقيــود قانونيــة
وإنمـــا يتعـــين عليــه أن يتحـــرى بنفســـه أدلـــة ، بفحــص الأدلـــة التـــي يقــدمها إليـــه أطـــراف الــدعوي

وذلـك ، فهو يتحرى الحقيقة الموضوعية في كل نطاقها وفي أدني صورها إلـي الواقـع، الدعوي
ويتخـذ لنفسـه دوراً ، ب الحيـاد بـين أطـراف الـدعوىعلي عكس القاضـي المـدني الـذي يلـزم جانـ

، أقل ايجابية ويقتصر علي فحص ما يقمه اليه الأطراف من أدلة ليقدرها ويبنـي عليهـا حُكمـه
، ومن ثم فهو يتحرى الحقيقة الشكلية في حدود الصورة التي يعرضها عليه الأطراف مـن أدلـه

الجنائي والقاضي المدني باختلافهما من وذلك بالإضافة الي تفسير الفرق بين دوري القاضي 
فانــه يفســر هــذا الفــرق كــذلك تعلــق الــدعوي الجنائيــة بالنظــام ، حيــث مــدي الســلطة فــي الإثبــات

العام مما يفرض علي القاضي الجنائي أن يتحرى الحقيقة بنفسه وأن يتخذ لنفسه دوراً إيجابيـاً 
ن ثــم يقتصــر دور القاضــي علــي ؛ أمــا الــدعوي المدنيــة فتتعلــق بنــزاع بــين مصــالح خاصــة ومــ

وقـد أكـدت الـدور الإيجـابي ، فحص الصورة التي ارتضي أطراف الدعوي ضمناً عرضها عليه
) مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة فـي قولهـا " للمحكمـة أن تـأمر ٢٩١للقاضي الجنائي المـادة (

، ولا )٣(لحقيقــة " ولــو مــن تلقــاء نفســها أثنــاء نظــر الــدعوى بتقــديم أي دليــل تــراه لازمــاً لظهــور ا

                                                      

)١ñة للجñمنيYالة ) د. سليمان أحمد محمد فضل ، المواجھة التشريعية واñرس ، ( تñا{نترن ) ةñات الدوليñبكة المعلومñتخدام شñن اسñئة عñرائم الناش

  ، ص   ٢٠٠٧دكتوراه في علوم الشرطة ، مقدمة الي أكاديمية الشرطة ، القاھرة ، سنة 

  ٨/٣/١٩٩٨ق ، جلسة  ٦٦، سنة  ٤٢٩١) الطعن رقم ٢(

، ص  ٤٥٨، رقñم  ١٩٨٧ضة العرية ، القاھرة ، الطبعة الثانية ، سñنة ) د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون ا{جراءات الجنائية ، دار النھ٣(

٤١٧،  ٤١٦ 



 

  

 

 

MPLQ�

فتقول أنه مـا كـان يجـوز لـه أن يقتنـع بـدليل ، يجوز لمحكمة النقض أن تناقش اقتناع القاضي
أو أنــه كــان يتعــين عليــه أن يقتنــع بــدليل ، أو أنــه كــان يجــوز لــه أن يقتنــع بــدليل معــين، معــين
  .)١(معين 
  

  المطلب الثاني 

  مدي قبول ا#دلة المستخرجة من الحاسب ا�لي

  وتقسيم: تمهيد
ــول الــدليل  ــى قب ــي الإثبــات عل ــا ف ــة علــى اخــتلاف نظمه اســتقرت التشــريعات الحديث
الرقمي في مجال الإثبات أمام المحاكم الجنائية؛ وذلك لما يمثله من قيمة ثبوتية في مجال 

   وسوف نوضح الموقف في بعض الدول كالتالي:، الجرائم الإلكترونية
ــي فرنســا : ــي  ف ــاتبفرنســا تأخــذ والت ــة الإثب أخــذ المشــرع الفرنســي بالأدلــة فقــد ، نظــام حري

، وأشـرطة التسـجيل، وأجهـزة التصـوير، الناشئة عن الآلـة، مثـل الـرادارات، والأجهـزة السـينمائية
ــت عليهــا القضــاء الفرنســي ، وأجهــزة التنص واعتمــدها دلــيلاً مــن أدلــة الإثبــات الجنــائي، واســتقر

أن يتم الحصول عليها بطريقة مشروعة، ونزيهة، وأن مع إحاطتها بمجموعة من الضمانات ك
قضــت محكمــة الــنقض أن  فقـد. )٢(يُخـول لأطــراف الخصــومة الجنائيـة حــق مناقشــتها حضــورياً 

يمكـــن أن تكـــون صـــالحة ، التـــي يكـــون لهـــا قيمـــة دلائـــل الإثبـــات  أشـــرطة التســـجيل الممغنطـــة
 ٢٣٠/٢٠٠٠لفرنسـي القــانون رقـم. وعنـدما أصــدر المشـرع ا)٣(للتقـديم أمـام القضــاء الجنـائي"

م، بشأن الإثبات في مجال تكنولوجيا المعلومـات والتوقيـع ٢٠٠٠مارس سنة  ١٣ الصادر في
مــن القــانون المــدني  ١٣٤٠حتــى  ١٣١٦(والــذي تــم بموجبــه تعــديل المــواد مــن ) ٤(الإلكترونــي
يديـة والإلكترونيـة؛ توسـع المشـرع الفرنسـي فـي مفهـوم الكتابـة لتشـمل الكتابـة التقلفقد الفرنسي) 

علـى أن الأدلـة الكتابيـة هـي  Code civilمـن القـانون المـدني  ١٣١٦حيـث نـص فـي المـادة 
الأدلة التي تتخـذ شـكلاً كتابيـاً سـواء أكانـت مـن حـروف، أو أرقـام، أو علـى شـكل إشـارات، أو 

                                                      

  ، مجموعة القواعد القانونية  ص ١٩٣١مارس  سنة  ١٩) نقض ١(

(2) Francillon (Jacques), les crimes informatiques et d'autres crimes dans le domaine de la technologie 

informatique en france, R.I.D.P,1993, p. 308.  

(3) Cass. Crim., 28 avril 1987, Bull. crim. 1987 n173, p. 462 

(4) Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 

l'information et relative à la signature électronique 
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ــا كانــت الدعامــة التــي تُســتخدم فــي إنشــائها، أرمــوز، مخصصــة لمعنــى واضــح،  و الوســيط أي
  . )١("الذي تنتقل عبره

مفهوم الكتابة المعدة للإثبـات لتشـمل كـل  فيسع تو المشرع الفرنسي يتبين من ذلك أن و 
هو بذلك يعترف للكتابة المعتمدة عبر دعامات إلكترونية بنفس الحجية التي للكتابة فأنواعها؛ 

والتي تنص علي أنـه قانون من ذات ال )١٣١٦/١(مادة قررته الوهو ما  عبر دعامات مادية.
يُعتد بالكتابة المتخذة شكلاً إلكترونياً كدليل شأنها في ذلك شـأن الكتابـة علـى دعامـة ورقيـة، " 

شــريطة أن يكــون فــي الإمكــان بالضــرورة تحديــد هويــة الشــخص الــذي صــدرت منــه، وأن تُعــد 
تلك الطريقة علـى  في قدرةتكون فالعبرة  .)٢( "وتُحفظ في ظروف من طبيعتها ضمان سلامتها

كمــا تضــمنت  .إنشــاء الكتابــة، ونقلهــا بمــا يحفــظ كمالهــا، ويجعلهــا ذات دلالــة تعبيريــة واضــحة
، أن الكتابــة علــى محتــوى إلكترونــي لهــا نفــس القــوة فــي ) مــن القــانون ذاتــه١٣١٦/٣(لمــادة ا

ى . وبـذلك يكـون المشـرع الفرنسـي قـد نـص صـراحةً علـ)٣(الإثبات كالكتابة علـى محتـوى ورقـي
وتـأتي أهميـة  في الإثبـات بـلا أي تفرقـة مـع مثيلـه الـورقي. الإلكترونيالقيمة القانونية للمستند 

هــذا التعــديل التشــريعي والحكــم الــذي أورده وانعكاســه علــى قــانون العقوبــات مــن أن أي تزويــر 
ر إلكتروني إنما هو تزوير في مفهومه التقليدي. يقع على محر  

ــد هــيو يكيــة: الأمر  الولايــات المتحــدةفــي  نت قواعــد فقــد ، تأخــذ بنظــام الإثبــات المُقيتضــم
القاعـدة رقـم  وقـد نصـتنصاً صـريحاً، يسـمح بالاعتـداد بالأدلـة الإلكترونيـة؛  الإثبات الفيدرالي

على أن الأصـل العـام هـو أن حجيـة الكتابـة، أو التسـجيل، أو  القانون الفيدراليمن  )١٠٠٢(
إلا إذا نص على خلاف ذلك. وقد أوردت الفقرة (د) من القاعدة تقديم الأصل  بشرطالصورة، 

أن البيانـات طالمـا قبـول الـدليل الرقمـي باعتبـاره مسـتنداً أصـلياً يتضـمن اسـتثناءً ) ١٠٠١رقم (

                                                      

(1) Art 1316 " La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres 

ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support 

et leurs modalités de transmission. Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 

2000  

(2) Art 1316-1 " L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support 

papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et 

conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité " . Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 

2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000 

(3) Art 1316-3 " L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier ". 

Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 3 JORF 14 mars 2000 
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كانت مطبوعة أو مُخرجة بأي شكلٍ آخر مقروء بالعين المجردة، وتعبر عن البيانات المُخزّنة 
  . )١(إلكترونياً بشكل دقيق"

م، بشـأن ٢٠٠٠يونيـه سـنة  ٣٠كما أجاز القانون الفيـدرالي الأمريكـي الصـادر فـي      
م، اسـتخدام الأصـوات ٢٠٠٠والذي تـم تنفيـذه ابتـداءً مـن أول أكتـوبر سـنة ، التجارة الإلكترونية

في إجراء التوقيع الإلكتروني، وتوسع في مفهوم المحرّر ليشمل المحـررات الإلكترونيـة؛ حيـث 
لة علــــى شــــرائط أو دعــــائم إلكترونيــــةمــــنح ال ــــة القانونيــــة للأصــــوات المســــجفــــي ولايــــة و .  حجي

م، علــى أن ١٩٨٣مــن قــانون الإثبــات، والمُعدلــة ســنة )  ١٥٠٠/٥(المــادة  تكاليفورنيــا نصــ
"المعلومات أو البرامج المسجّلة إلكترونيـاً، أو نُسـخ أيهمـا، لا يجـب وصـفها أو معاملتهـا علـى 

 جـــاءت المـــادة Iowaيـــوا أ، وفـــي ولايـــة )٢(لـــة بمقتضـــى قاعـــدة "أفضـــل الأدلـــة"أنهـــا غيـــر مقبو 
فـي أحـوال  بقاعدة إثبات جديدة تقضي بأنه "، ١٩٨٤من القانون الجديد سنة )  ١٦أ/ ٧١٦(

الاتهام بمقتضـى هـذا الفصـل، تكـون مخرجـات الحاسـب مقبولـة كـدليل علـى الكيـان المنطقـي، 
تويها حاسب، أو البيانات التي تؤخذ منه؛ بغـض النظـر عـن أو البرنامج، أو البيانات التي يح

  . )٣(تطبيق قاعدة إثبات تقضي بخلاف ذلك
اعتمد المشرع الإنجليزي الدليل الإلكتروني كدليل من أدلة الإثبات الجنـائي، فقد في إنجلترا: 

ل م، والذي تم العم١٩٨٤الصادر سنة ) ٤((PACE)بموجب قانون البوليس والإثبات الجنائي 
علـى  ٦٩م، وإن اقتضى الأمر توافر بعض الشروط؛ حيث نصت المـادة ١٩٨٦به في يناير 

أنــه " فــي أيّ إجــراءات، لا يكــون البيــان المتضــمن فــي مســتند إلكترونــي دلــيلاً علــى أيّ واقعــة 
  واردة فيه، إلا إذا تبين: 

الاســـتخدام غيـــر عــدم وجـــود أســـباب معقولـــة للاعتقــاد بـــأن البيـــان يفتقـــر إلــى الدقـــة بســـبب  .١
 المناسب أو الخاطئ للحاسوب. 

                                                      

(1) (d)"… For electronically stored information, “original” means any printout — or other output readable 

by sight — if it accurately reflects the information " .   

مؤدى قاعدة الدليل اYفضل "أنه � يجوز قبñول أقñوال شñخص عñن فحñوى محñرر طالمñا كñان ممكنñاً الحصñول علñى المحñرر نفسñه، كمñا �  (٢)

  يجوز قبول نسخه أو صورة لمحرر إذا كان من الممكن الحصول على اYصل". 

م، ص ١٩٩٤، سñنة ١د. ھشام محمد فريد رستم، الجوانب ا{جرائية للجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة، مكتبة ا¿�ت الحديثة، أسيوط، ط (٣)

١٨٤، ١٨٣.  

(4) Police and Criminal Evidence Act 1984  
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أن الحاســوب كــان يعمــل فــي جميــع الأحــوال بصــورةٍ ســليمة، وإذا لــم يكــن كــذلك، فإنــه لــم   .٢
يثبت أن هناك جزءاً منه لم يكن يعمل فيه بصورةٍ سليمة، أو كان عدم انتظامه ناتجاً عـن 

 عيبٍ لم يكن مؤثراً في استخراج المستند أو دقة محتوياته.
الوفــاء بــأيّ شــروط متعلقــة بالمســتند محــددة طبقــاً لقواعــد المحاكمة(المتعلقــة بالطريقــة أو   .٣

ــــق  ــــان المســــتخرج عــــن طري ــــدم بهــــا المعلومــــات الخاصــــة بالبي ــــي يجــــب أن تقُ بالكيفيــــة الت
  .)١(لحاسوب)ا

مــن قــانون  )٤٥٧(حــددت المــادة فقــد ، تأخــذ بنظــام الإثبــات المخــتلطوالتــي فــي دولــة شــيلي: 
ءات الجنائيــــة، طـــرق الإثبــــات المقبولـــة أمــــام المحـــاكم الجنائيــــة علـــى ســــبيل الحصــــر، الإجـــرا

ــة. وقــد اســتقر الفقــه الجنــائي الشــيلي  ــة والخاص وذكــرت مــن بــين تلــك الطــرق المســتندات العام
ـــــوغرافي  ـــــة؛ كالتصـــــوير الفوت ـــــة  الرقمي ـــــى أن الأدل والتصـــــوير بالأقمـــــار ، photographyعل

والهــــــــــــاتف اللاســــــــــــلكي ، radiographyوالتصــــــــــــوير بالأشــــــــــــعة ، Photostatالصــــــــــــناعية 
radiotelephony ، وتســجيل الصــوتsound recording ، وجميـــع تســجيلات الصـــوت

والصورة، كل ذلك يُعد من قبيل المستندات بـالمعنى الواسـع لهـذا المصـطلح؛ وبالتـالي دخولهـا 
ذلـــك لأن التقـــدم الفنـــي قـــد تجـــاوز مـــن بـــين طـــرق الإثبـــات المقبولـــة أمـــام المحـــاكم الجنائيـــة؛ و 

 writtenللمســتند؛ فلــم يعــد مجــرد ورقــة مكتوبــة  traditional conceptالمفهــوم التقليــدي 
paper بل يسمح بالحصول علـى وسـائل أخـرى مـن التسـجيلات التـي تمثـل فكـرة ،thought 

  .  )٢(والتي قد تكون أكثر دقة وثقة من المستند الورقي، factأو حقيقة 

مبدأ الإثبات الحر الـذي أخـذ  يمكن قبول الدليل الرقمي كدليل إثبات؛ استناداً إلى :في مصر
من قـانون الإجـراءات الجنائيـة علـى أنـه "يحكـم  ٣٠٢به المشرع المصري؛ حيث تنص المادة 

نــت لديــه بكامــل حريتــه..." كمــا تــنص المــادة )٣(القاضــي فــي الــدعوى حســب العقيــدة التــي تكو .
ى أن "للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظـر الـدعوى بتقـديم أي إجراءات عل ٢٩١

                                                      

(1) Sieber (Ulrich), ibid, p.111.   

(2) Kunsemuller (Carlos), computer crimes and other crimes against information technology in chile, 

R.I.D.P.1993, p.257-258.  

، والتñي تñنص علñى أنñه "باسñتثناء  Code de procédure pénaleمñن قñانون ا{جñراءات الفرنسñي ٤٢٧يقابñل ھñذا الñنص المñادة  (٣)

  بكافة طرق ا{ثبات، ويحكم القاضي وفقاً �قتناعه الخاص". الحا�ت التي ينص فيھا القانون على خ-ف ذلك، تثبت الجرائم 

 Art 427 : Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode 

de preuve et le juge décide d'après son intime conviction". 
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. وعبرت محكمة النقض عن هذا المبدأ بقولها:" الأصل في )١(دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة"
ن  ـــة هـــو اقتنـــاع القاضـــي بنـــاءً علـــى الأدلـــة المطروحـــة عليـــه؛ فلـــه أن يُكـــوالمحاكمـــات الجنائي

  . )٢(يل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه"عقيدته من أي دل
توسـع المشـرع فقـد  م،٢٠٠٤لسـنة  ١٥بصدور قـانون تنظـيم التوقيـع الإلكترونـي رقـم و 

ر؛ حيـث شـمل ـة المكتوبـة ـ تلـك   المصـري فـي مفهـوم المحـرفضـلاً عـن المحـررات التقليدي
رات الإلكترونية.  ف المحرر الإلكتروني في المادة (المحررسالة تتضمن نه "بأ/ب) ١فقد عر

بوســـــيلة  -كليـــــاً أو جزئيـــــاً  -معلومـــــات تنشـــــأ، أو تـــــدمج، أو تُخـــــزن، أو ترســـــل، أو تســـــتقبل 
 الإلكترونيةالكترونية، أو رقمية، أو ضوئية، أو بأيّ وسيلة أخرى مشابهة". كما عرّف الكتابة 

ل حـروف، أو أرقـام، أو رمـوز، أو أي علامـات أخـرى، تثبـت علـى /أ ) بأنهـا "كـ١في المادة (
دعامــة الكترونيّــة، أو رقميّــة، أو ضــوئيّة، أو أيّ وســـيلة أخــرى مشــابهة، وتعطــي دلالــة قابلـــة 

/جـــــ ) بأنــــه "مــــا يُوضــــع علــــى محــــرر ١لــــلإدراك ". وعــــرف التوقيــــع الإلكترونــــي فــــي المــــادة (
رمــوز، أو إشــارات، أو غيرهــا، ويكــون لــه طــابع إلكترونــي ويتخــذ شــكل حــروف، أو أرقــام، أو 

  متفرد يسمح بتحديد شخص المُوقع ويميزه عن غيره".
وقد اعتـرف المشـرع بحجيـة التوقيـع الإلكترونـي فـي الإثبـات إذا مـا تـوافرت فيـه الشـروط 

لهذا  المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنيّة والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية
ـت المـادة مـن ذات القـانون علـى أنـه " للتوقيـع الإلكترونـي فـي نطـاق  ١٤ القـانون؛ حيـث نص

المعــــاملات المدنيــــة والتجاريــــة والإداريــــة ذات الحجيــــة المقــــررة للتوقيعــــات فــــي أحكــــام قــــانون 
الإثبات في المواد المدنية والتجارية، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصـوص عليهـا 

  في هذا القانون، والضوابط الفنيّة والتقنيّة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". 
المحـــرر التقليـــدي فـــي الإثبـــات؛  يـــةالإلكترونـــي ذات حج رللمحـــر قـــرر المشـــرع أن كمـــا 

 الإلكترونيــــةللكتابــــة  مــــن قــــانون التوقيــــع الإلكترونــــي علــــى أن " ١٥حيــــث نــــص فــــي المــــادة 
رات  ــة  - ترونيــةالإلكوللمحــر ــة والإداريّ ــة والتجاريّ ــة  -فــي نطــاق المعــاملات المدنيّ ذات الحجيّ

ـــة  رات الرســـمية والعرفيـــة فـــي أحكـــام قـــانون الإثبـــات فـــي المـــواد المدني المقـــرّرة للكتابـــة والمحـــر
                                                      

قانون ا{جراءات الفرنسي والتي تنص على أنه "لقاضي التحقيق أن يأمر بجمع المعلومات التي يراھñا من  ٨١يقابل ھذا النص المادة  (١)

  مفيدة في كشف الحقيقة". 

Art 81 :" Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge 

utiles à la manifestation de la vérité ". 

 ١٥رقññم  ٤٩مجموعñة اYحكñام س  ١٨/١/١٩٩٨، نقññض  ٥٢٦ص  ٧٤رقñم  ٤٧، مجموعñة أحكññام الñنقض ، س ١٧/٤/١٩٩٦نقñض  (٢)

  .  ١٢٤٨ص  ١٧٣رقم  ٤٩مجموعة اYحكام س  ١٠/١١/١٩٩٨، نقض  ١٠٠ص 



 

  

 

 

MPML�

والتجاريـــة، متـــى اســـتوفت الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا القـــانون وفقـــا للضـــوابط الفنيّـــة 
دها اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون. بــل أكثــر مــن ذلــك؛ فقــد اعتــرف المشــرع والتقنيّــة التــي تحــد

مـن ذات القـانون؛ والتـي تـنص علـى أن  ١٦بحجية صورة المحرّر الإلكترونـي، وذلـك بالمـادة 
ر  الرسمي حجة على الكافة بالقـدر الـذي  الإلكتروني"الصورة المنسوخة على الورق من المحر

ر، وذلــك مــادام المحــرر  تكــون فيهــا مطابقــة لأصــل الرســمي والتوقيـــع  الإلكترونــيهــذا المحـــر
لشـــروط الواجـــب توافرهـــا لحجيـــة بالنســبة ل". و الإلكترونيـــةموجـــودين علـــى الدعامـــة  الإلكترونــي

مــن ذات القــانون علــى  ١٨التوقيــع والكتابــة والمحــررات الإلكترونيّــة، نــص المشــرع فــي المــادة 
ي والكتابــــة الإلكترونيــــة والمحــــررات الإلكترونيــــة بالحجيــــة فــــي أنــــه " يتمتــــع التوقيــــع الإلكترونــــ

الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط التالية: (أ) ارتبـاط التوقيـع الإلكترونـي بـالمُوقع وحـده دون 
غيـره. (ب) سـيطرة المُوقــع وحـده دون غيـره علــى الوسـيط الإلكترونـي. (جـــ) إمكانيـة كشــف أو 

بيانــــات المحــــرر الإلكترونــــي أو التوقيــــع الإلكترونــــي، وتحــــدد اللائحــــة تعــــديل أو تبــــديل فــــي 
  التنفيذيّة لهذا القانون الضوابط الفنيّة والتقنيّة اللازمة لذلك". 

ــتم بهــا تســجيل أو إرســال أو و  ــة التــي ي ــم يضــع المشــرع حصــراً للوســائل الإلكتروني ل
لإشارة إليها ـ من قانون التوقيـع السابق ا -/ب) ١استقبال البيانات، كما هو وارد بالمادة (

ر الإلكترونـي علـى  رة للمحـر ة المقـرالإلكتروني؛ وبالتالي تكتسب تلك المخرجات ذات الحجي
النحو السابق. وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض؛ حيث قضت بأنه " إذا كـان قـد قـُدم إلـى 

حقيقــه، والاســتماع إليــه، المحكمـة دليــل وهــو شــريط التســجيل؛ فقــد كــان عليهــا أن تتــولى ت
وإبداء رأيها فيه، أما وقد نكلت عن ذلك؛ فإنها تكون قد أغفلت عنصراً جوهرياً من عناصر 

ــات" ــة الإثب ــيلاً مــن أدل ــة، ودل وســنتناول مــدى قبــول الأدلــة المســتخرجة مــن . )١(دفــاع الطاعن
  الحاسب الآلي في فرعين:

  الفرع الأول: المخرجات الكمبيوترية
  : شروط قبول الأدلة الإلكترونية كأدلة إثباتالفرع الثاني

@ @@ @@ @@ @@@@@

                                                      

  .٥١٤ص  ٢١٧٦رقم  ١٩مجموعة أحكام محكمة النقض س  ٦/٥/١٩٦٨نقض  (١)
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  الفرع الأول
@المخرجات الكمبيوترية @@ @@ @@ @

  المخرجـات الكمبيوتريـة إمـا أن تكــون مخرجـات ورقيـة يـتم إنتاجهــا عـن طريـق الطابعــات
وإمـــا أن تكـــون مخرجـــات لا ورقيـــة أو إلكترونيـــة كالأشـــرطة والأقـــراص الممغنطـــة ، أو الراســـم

وهنـاك ، راص الضوئية وغيرها من الأشكال الإلكترونية غيـر التقليديـةواسطوانات الفيديو والأق
مخرج ثالث يتمثل في عرض مخرجات المعالجة بواسطة الكمبيوتر علي الشاشـة الخاصـة بـه 

  :)١(وسوف نتناول المخرجات الكمبيوترية والتي تنقسم إلي ثلاثة أنواع كالتالي
 أولاً: المخرجات الورقية:

تر الذي تسجل فيه المعلومات علي الورق أحد الأشكال الرئيسية تعد مخرجات الكمبيو 
والطابعـة عبـارة عـن جهـاز يقـوم ، التي تأخذها هذه المخرجات، ويستخدم في ذلـك الطابعـات

وقــوائم البيانــات والبــرامج التــي ، مثــل التقــارير والشــيكات، بإنتــاج نســخ مطبوعــة مــن البيانــات
ات أو البــرامج قــد تكــون مخزنــة بــالكمبيوتر أو تكــون وتلــك البيانــ، يحتــاج اليهــا المســتخدمون

متاحـة علـي شـبكة الإنترنـت. ويسـتخدم الراسـم أيضـاً فـي طباعـة الرسـومات بـدرجات وضـوح 
  مختلفة علي الورق .

 ثانياً: المخرجات الإلكترونية:

 :Magnetic tapeالأشرطة المغناطيسية:   . أ

ادة معدنيـة قابلـة للمغنطـة ويبلـغ والشريط المغناطيسي عبارة عن شريط بلاستيك مغطي بمـ
والفكرة التي يبني عليها تسجيل البيانـات علـي الشـريط ، عرضه من ربع الي نصف بوصه

ــــي شــــريط التســــجيل  ــــث عل ــــي يبنــــي عليهــــا تســــجيل الأحادي ــــك الت ــــة لتل المغناطيســــي مماثل
لتي الصوتي، ويستخدم هذا الشريط المغناطيسي في تخزين البرامج والملفات المتتالية أي ا

وتــنظم المعلومــات علــي الشــريط علــي ، يلــزم لقــراءة البيانــات فيهــا قــراءة الشــريط مــن بدايتــه
وحجـم الحزمـة يحـدده مسـتخدم الجهـاز ، شكل وحدات خاصة تسمي كل واحـدة منهـا حزمـة

  لذا تعامل الحزمة كوحدة متكاملة وذلك عند تخزينها أو إخراجها من الشريط.
  
  

                                                      

ومñا  ١٦، ص  ١٩٩٨د ، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية ، دراسة مقارنñة ، بñدون دار نشñر ، سñنة ) د. ھ-لي عبدال-ه أحم١(

  بعدھا
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 :Magnetic Disksالأقراص المغناطيسية :   . ب

تعتبــر الأقــراص المغناطيســية مــن أفضــل أنــواع الوســائط التــي يمكــن اســتخدامها للتخــزين 
المباشـــر أو العشـــوائي التـــي تتميـــز بقـــدرتها الإســـتيعابية العاليـــة وســـرعة تـــداول المعلومـــات 

ومن أهم خواص الأقراص المغناطيسية إمكانيـة القـراءة أو التسـجيل عليهـا ، المخزنة عليها
مكانية تغيير أو تعـديل أي ملـف مسـجل عليهـا دون حاجـة الـي ملـف جديـد إذ يـتم وكذلك إ

  تعديل السجل وهو في موضعه. وهناك أنواع عديدة من الأقراص أهمها:
 :Floppy Diskالقرص المرن:  .١

وينتشـــر اســـتخدامه فـــي الحاســـبات الصـــغيرة ، وهـــو مـــن أشـــهر وســـائط تخـــزين البيانـــات
وتوجـــد فتحـــة كبيـــرة فـــي القـــرص تســـمي فتحـــة ، اولـــهوالمتوســـطة لســـهولة اســـتخدامه وتد

وهي التي تصل من خلالها رأس القراءة والكتابـة بوحـدة إدارة الأقـراص ، القراءة والكتابة
حيـث تـتم عمليـة الكتابـة أو القـراءة بمعنـي اختـزان ، لتلامس سطح القرص المغناطيسـي

تخزينهـا عـدة مـرات ويمكـن مسـح البيانـات مـن القـرص وإعـادة ، المعلومات واسـترجاعها
كمـــا توجـــد فتحــة جانبيـــة تســـمي فتحــة الحمايـــة مـــن ، دون أن يفقــد هـــذا القـــرص كفاءتــه

وفـــي حالـــة تغطيـــة هـــذه الفتحـــة بـــورق لاصـــق لا يمكـــن كتابـــة أو تســـجيل أي ، الكتابـــة
  معلومات علي القرص .

 :Hard Diskالقرص الصلب:  .٢

وطبقـــة التغطيـــة ، ةوهـــو عبـــارة عـــن قـــرص معـــدني رقيـــق ومغطـــي بمـــادة قابلـــة للمغنطـــ
علـي سـطح صـلب يـتم صـنعه مـن سـبائك الألومنيـوم   هـذا القـرص تـتم علي المغناطيسية

وسـرعة تسـجيل ، ومن خـواص هـذا النـوع السـعة التخزينيـة، لذلك سُمي بالقرص الصلب
كما يتميز القرص الصـلب أيضـاً ، واسترجاع البيانات التي تفوق سرعة الأقراص المرنة

  ولذلك يطلق عليه القرص الثابت .، ه من مكانهبعدم إمكانية تحريك
  Cartridge – Diskقرص الخرطوش أو قرص الكارتريدج  .٣

هو قرص يجمـع بـين خصـائص القـرص الصـلب مـن حيـث كبـر حجـم السـعة التخزينيـة 
  وبين القرص المرن في إمكانية تغييره من مكانه بقرص آخر.
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  قرص الليزر : .٤
من أهم نظم تكنولوجيا المعلومات في مجـال حفـظ   ويعد إنتاج أقراص الليزر الضوئية

واسترجاع المعلومات لما تتمتع به هذه النوعية من كثافة عالية فـي تسـجيل المعلومـات 
  .)١(وقراءتها بأشعة الليزر

  : Computer out microfilm ( com )المصغرات الفيليمية  .٥
مـــــن تكنولوجيـــــا  شـــــكلاً مختلفـــــاً  COMتعتبـــــر مخرجـــــات الكمبيـــــوتر علـــــي الميكـــــروفيلم 

المخرجــات الــذي تســجل فيــه المعلومــات علــي المصــغرات الفيليميــة المختلفــة بــدلاً مــن 
وهـــي عبـــارة عـــن أفـــلام فوتوغرافيـــة يـــتم اســـتخدامها فـــي تصـــوير ، تســـجيلها علـــي الـــورق

صــفحات البيانــات مــع تصــغيرها لدرجــة متناهيــة فــي الصــغر عــن طريــق جهــاز تحويــل 
ة والأقــراص الممغنطــة تتــراوح ســرعته مــن عشــرة آلاف للبيانــات المســجلة علــي الأشــرط

وتتنـــوع ســـعة مخرجـــات الكمبيـــوتر علـــي ، الـــي أربعـــين ألـــف ســـطر فـــي الدقيقـــة الواحـــدة
  الميكروفيلم طبقاً لأنواع المصغرات الفيليمية ومعدلات تصغيرها . 
 ثالثاً: مخرجات معروضة بواسطة الشاشة أو وحدة العرض المرئي:

وتعـد مـن أهـم أجـزاء الحاسـب  Video display unitالمرئـي وتسـمي بوحـدة العـرض 
فيــتم عــن طريقهــا اســتعراض أي بيانــات أو معلومــات تكتــب علــي لوحــة المفــاتيح ، اســتخداماً 

كما يتم استعراض البيانات التـي يـتم إدخالهـا أو المعلومـات الناتجـة عـن ، بواسطة المستخدم
كـذلك التعليمـات الموجهـة للمسـتخدم بواسـطة و ، معالجة البيانات في وحدة المعالجة المركزية

البــرامج التطبيقيــة، وكــذلك كافــة المعلومــات والبيانــات والبــرامج والأفــلام المتاحــة عبــر شــبكة 
  الإنترنت .

  الفرع الثاني 
  كأدلة إثبات الإلكترونية شروط قبول الأدلة 

ة بالحاسـب الأدلة الإلكترونية قد تكون مخرجات ورقية تستخرج من الطابعات المتصـل
الآلــي،  أو تكــون مخرجـــات غيــر ورقيـــة كالأشــرطة والأقــراص الممغنطـــة وأســطوانات الفيـــديو 
وغيرها من الأشكال الإلكترونية غير التقليدية، والتي تقوم بعرض البيانات المعالجة الكترونيـاً 

انون، ويبطل الدليل إذا تم الحصـول عليـه بالمخالفـة لأحكـام القـ، )٢(علي شاشة الحاسب الآلي
                                                      

  ٩٩، ص  ١٩٨٤) د. محمد السعيد خشبة ، مقدمة في الحاسبات ا{لكترونية ، القاھرة ، سنة ١(

م ، ص ١٩٩٧، دار النھضñة العربيñة ، القñاھرة ، سñنة  ١ت الجنñائي ، ط) د. ھ-لي عبد ال-ه أحمد، حجية المخرجات الكمبيوتريñة فñي ا{ثبñا٢(

٢٢، ١٤  
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ومــن ثــم بطــلان الآثــار المترتبــة عليــه، ولا يصــح الاســتناد علــي الــدليل الباطــل لإدانــة المــتهم 
  حتي ولو كان هو الدليل الوحيد .

 تقــومكأســاس الوســائل الإلكترونيــة إن قبــول القاضــي الجنــائي للأدلــة المســتخرجة مــن 
فهناك ؛  بالبراءة ا بالإدانة أمعليه الحقيقة في الدعوى الجنائية، سواء أكان الحكم الصادر فيه

ضـــوابط معينـــة تحكـــم الأدلـــة الناتجـــة عـــن الحاســـب الآلـــي يلتـــزم بهـــا القضـــاة لحمايـــة حقـــوق 
حيث تدور هذه الضوابط حول أصـل البـراءة ومـا يتفـرع منهـا مـن نتـائج وآثـار، ومـا ، الأطراف

، كــم بالإدانــةيســتتبع ذلــك مــن تــوافر شــروط معينــة فــي المخرجــات الكمبيوتريــة حتــي يمكــن الح
ذلك أنه لا محل لـدحض قرينـة البـراءة وافتـراض عكسـها إلا عنـدما يصـل اقتنـاع القاضـي الـي 

  :الشروط الآتيةتلك الأدلة  توافر فيأن تيلزم حد الجزم واليقين، وعليه 
  يقينية الدليل: الشرط الأول: 

غير قابلـة  أي، يُشترط في الأدلة المستخرجة من الحاسوب والإنترنت أن تكون يقينية
فلا مجال لـدحض قرينـة البـراءة وافتـراض عكسـها إلا عنـدما ، للشك حتى يمكن الحكم بالإدانة

ويمكـن التوصـل إلـى ذلـك مـن خـلال مـا يعـرض ، يصل اقتناع القاضي إلى حد الجـزم واليقـين
ن عـ وغيرهـا مـن الأشـكال الإلكترونيـة التـي تتـوافر، والمصـغرات الفيلميـة، من الأدلـة الإلكترونيـة

أم كانت مجرد عـرض لهـذه المخرجـات المعالجـة بواسـطة الحاسـوب ، طريق الوصول المباشر
وهكــذا يســتطيع القاضــي مــن خــلال مــا يعــرض ، علــى الشاشــة الخاصــة بــه أو علــى الطرفيــات

وما ينطبع فـي ذهنـه مـن تصـورات واحتمـالات بالنسـبة لهـا، أن ، عليه من مخرجات إلكترونية
لى صـدق نسـبة الجريمـة المعلوماتيـة إلـى شـخص معـين مـن عدمـه. يحدد قوتها الاستدلالية ع

حتى يصيب القاضي الحقيقة المؤكدة في حكمه سواء بالإدانة أو البراءة لابد أن يبني حكمه و 
علــى الجــزم واليقــين لا علــى الشــك والاحتمــال. ويُقصــد بــاليقين " تلــك الحالــة النفســية والذهنيــة 

ن لــدى القاضـــي نت ة، هــي الأدلـــة التـــي تــؤثر فـــي ضـــميره، التــي تتكـــويجـــة لمســببات موضـــوعي
وتجعله يعتقد ويتأكد من صحة حدوث واقعة لم تحدث تحت عينيه، حدوثاً يتطـابق ولـو علـى 

محكمـة الـنقض فـي العديـد قـد قضـت . و )١(نحوٍ ما مـع شـكل اكتمالهـا فـي الواقـع إبـان وقوعهـا"
تمثــل فــي ضــرورة الوصــول إلــى مرحلــة الجــزم أن جــوهر الأحكــام الجنائيــة ي علــيمــن أحكامهــا 

ــم لــزوم الحكــم بالإدانــة. فــلا تثريــب إذن علــى المحكمــة إذا مــا  واليقــين بثبــوت التهمــة؛ ومــن ثَ

                                                      

 ٢٩٥د. أحمد ضياء الدين خليل، قواعد ا{جراءات الجنائية ومبادئھا في القانون المصري، المرجع سابق، ص  (١)
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أقامت قضاءها علـى مـا اقتنعـت بـه مـن أدلـة، مـا دام قضـاؤها فـي هـذا الشـأن كـان مبنيـاً عـن 
  . )١(عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين

ول إلــى ذلــك عــن طريــق مــا تســتنتجه وســائل الإدراك المختلفــة للقاضــي مــن ويــتم الوصــ
أو الشــبكات المتصــل بهــا، ، الحاســب الآلــيخــلال مــا يُعــرض عليــه مــن أدلــة مُســتخرَجة مــن 

، أم Plotterأو الراسم  Printerسواء أكانت مخرجات ورقية يتم إنتاجها عن طريق الطابعة 
ـــــــة أو إلكتر  ـــــــر ورقي ـــــــات كانـــــــت مخرجـــــــات غي ـــــــة كالمحادث ونيConversations والرســـــــائل ،

، أو أيّ بيانــات أخــرى Recordings، والتســجيلات Electronic messagesالإلكترونيــة 
، والتـــي يمكـــن أن تتـــوافر عـــن طريـــق الوصـــول حاســـب الآلـــيمثبتـــة علـــى دعـــائم إلكترونيـــة بال

رجـات فـي نفـس الوقـت، ؛ حيث يقوم المستخدم بإدخال البيانات والحصول على المخ المباشر
  . الحاسب الآلي أو عن طريق عرض المخرجات المعالجة إلكترونياً على شاشة 

  إلى يقينية الأدلة عن طريق نوعين من المعرفة: التوصلويستطيع القاضي 
: المعرفــــة الحســــية التــــي تــــدركها الحــــواس مــــن خــــلال معاينــــة هــــذه الأدلــــة وتفحصــــها، أولهمــــا

يــة التــي يقــوم بهــا القاضــي عــن طريــق التحليــل والاســتنتاج، مــن خــلال : المعرفــة العقلوثانيهمــا
الـربط بــين هــذه الأدلــة والملابســات التـي أحاطــت بهــا؛ فــإذا لــم ينتـه القاضــي إلــى الجــزم بنســبة 
الفعــل أو الجريمــة إلــى المــتهم، كــان مــن المتعــين عليــه أن يقضــي بــالبراءة؛ فالشــك يجــب أن 

  . )٢( يستفيد منه المتهم

حتـى تتحقـق يقينيـة الأدلـة ، م١٩٨٤رط قانون البوليس والإثبات في بريطانيا لسـنة ويشت
، أمــا فــي كنــدا، )٣( الإلكترونيــة أن تكــون البيانــات دقيقــة وناتجــة عــن الحاســوب بصــورة ســليمة

لـذا فإنهـا تحقـق ، فإن الرأي السائد في الفقه هو اعتبـار مخرجـات الحاسـوب مـن أفضـل الأدلـة
  الأحكام الجنائية. اليقين المنشود في

على أن النسخ المستخرجة من البيانات التي يحتويها ، ونصت بعض القوانين الأمريكية
وبالتــالي يتحقــق مبــدأ اليقــين ، الحاســوب تُعــد مــن أفضــل الأدلــة المتاحــة لإثبــات هــذه البيانــات

ق مـــن وتـــنص القواعـــد الفيدراليـــة علـــى أن " الشـــرط الأساســـي للتوثيـــق أو التحقـــ، لهـــذه الأدلـــة
هو أن يفي ببينـة كافيـة لأن تـدعم اكتشـاف (أو ، كشرط مسبق لقبوله، صحة أو صدق الدليل

                                                      

 . ١٦٧٧ص  ٢٩رقم  ٢٩، مجموعة أحكام النقض، س  ٢٠/٢/١٩٧٨نقض  (١)

 . ٩١مد، المرجع السابق، ص د. ھ-لي عبد ال-ه أح (٢)

( )3 Naughan Bevan and Ken Lidstone – Aguide to the Police and Criminal Evidence Act 1984- Bulterworthe 

– London – 1985- P.497. 
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دعـــاءات أو المطالبـــة المــــدعي الوصـــول) إلـــى الأمـــور التــــي تتصـــل بالموضـــوع بمـــا يؤيــــد الا
  .)١(بها"

ويقرر الفقه الياباني قبول الأدلة المستخرجة من الحاسوب التي تم تحويلها إلى الصـورة 
وذلــك اســتنادًا ، ة ســواء كانــت هــي الأصــل أم كانــت نســخًا مســتخرجة عــن هــذا الأصــلالمرئيــ

) مــــن قــــانون الإجــــراءات ٣٢٣علـــى الاســــتثناءات التشــــريعية المنصــــوص عليهــــا فـــي المــــادة (
كمـا يمكـن ، الجنائية اليابـاني  ففـي هـذه الحالـة يتحقـق اليقـين الـذي يبنـى عليـه الحكـم الجنـائي

خرجـات أيضًـا مـن خـلال التقـارير التـي يقـدمها الخبـراء. وفـي تشـيلي أن يتحقق اليقين لهذه الم
يـــنص أحـــد القـــوانين الخاصـــة بالحاســـوب علـــى قبـــول الســـجلات الممغنطـــة للحاســـوب وكـــذلك 
النسخ الناتجـة عنهـا، ومعنـى ذلـك أن هـذه السـجلات وصـورها تحقـق اليقـين المنشـود لإصـدار 

عن طريق تقارير الخبراء الصادرة في عناصر  كما يتحقق هذا اليقين أيضًا، الأحكام الجنائية
  .)٢(من قانون أصول المحاكمات الجزائية التشيلي) ٢٢١معالجة البيانات (المادة 

  مناقشة الدليل في الجلسة: الشرط الثاني: 
ويعني مبدأ وجوب مناقشة الدليل الجنائي بصفة عامة أن القاضـي لا يمكـن أن يؤسـس 

ثباتيـــة التـــي طرحـــت فـــي جلســـات المحاكمـــة وخضـــعت لحريـــة اقتناعـــه إلا علـــى العناصـــر الإ
وهــذا يعنــي أن الأدلــة المتحصــلة مــن جــرائم الحاســوب والإنترنــت ، )٣(مناقشــة أطــراف الــدعوى

أم كانـت بيانـات مدرجـة فـي ، سواء كانت مطبوعة أم بيانات معروضـة علـى شاشـة الحاسـوب
، ضـوئية أو مصـغرات فيلميـهأم اتخذت شكل أشـرطة وأقـراص ممغنطـة أو ، حاملات البيانات

وعلى ذلك فإن كـل ، كل هذه ستكون محلاً للمناقشة عند الأخذ بها كأدلة إثبات أمام المحكمة
يجــب أن يعـرض فــي الجلســة ، دليـل يــتم الحصـول عليــه مـن خــلال بيئـة تكنولوجيــا المعلومـات

وهـذه ، يلكـن بصـفة مباشـرة أمـام القاضـ، ليس من خلال ملف الـدعوى فـي التحقيـق الابتـدائي
الأحكــام تنطبــق علــى كافــة الأدلــة المتولــدة عــن الحاســبات الحواســيب، وأيضًــا بالنســبة لشــهود 

فإنـه يجـب ، الجرائم المعلوماتية الذين يكون قد سبق أن سـمعت أقـوالهم فـي التحقيـق الابتـدائي
يــة كــذلك فــإن خبــراء الأنظمــة المعلومات، أن يعيــدوا أقــوالهم مــرة أخــرى مــن جديــد أمــام المحكمــة

                                                      

  .١٥٩) د. سعيد عبد اللطيف حسن، مصدر سابق ، ص ١(

  .٩٦المواد الجنائية ، المرجع السابق ، ص  ) د. ھ-لي عبدال-ه أحمد ، حجية المخرجات الكمبيوترية في٢(

  .٩٤٣ص  –المبادئ القانونية  – ١٧٩رقم  –م ٢٠/١١/١٩٨٦) قرار محكمة النقض المصرية في ٣(
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أو مناقشـة تقـاريرهم ، ينبغـي أن يمثلـوا أمـام المحـاكم لمناقشـتهم، )١(على اخـتلاف تخصصـاتهم
  التي خلصوا إليها لإظهار الحقيقة وكشفًا للحق.

إلا فــي حــالات ، فمــن المســتقر عليــه عــدم قبــول الشــهادة الســمعية أمــام المحــاكم الجنائيــة
ستجواب ومناقشة الشاهد الأصـلي بواسـطة ويرجع عدم قبولها الي استحالة ا، استثنائية مشددة

ولاســــتثناءات الشــــهادة الســــماعية علاقــــة بمناقشــــة حجيــــة الأدلــــة الجنائيــــة ، المحكمــــة والــــدفاع
الرقمية. ومثالاً لذلك ما نصت عليه القواعد الإتحادية للشهادة في الولايات المتحـدة الأمريكيـة 

أمـام المحـاكم الجنائيـة اسـتثناء للشـهادة  من السجلات والبيانات المنظمة بدقة تعد أدلـة مقبولـة
وكــذا الوقــائع ، الســماعية. وعليــه تعــد التقــارير والمعلومــات والبيانــات المحفوظــة فــي أي شــكل

والأحـــداث والآراء ونتـــائج التحاليـــل المنقولـــة بواســـطة أشـــخاص ذوي معرفـــة وخبـــرة فـــي نطـــاق 
نائيــة لكونهــا بيانــات أكثــر دقــة الأنشــطة والممارســات المنظمــة أدلــة مقبولــة أمــام المحــاكم الج

وينطبـق ذلـك علـي الأدلـة ، ومحفوظة بأسلوب علمـي يختلـف عـن غيرهـا مـن الأدلـة السـماعية
الجنائيــة الرقميــة لكونهــا معــدة بعمليــات حســابية دقيقــة لا يتطــرق اليهــا الشــك ويــتم حفظهــا آليــاً 

  . )٢(بأسلوب علمي 
منطقيــة لمبــدأ شــفهية الإجــراءات  وتُعتبــر قاعــدة وجــوب طــرح الــدليل فــي الجلســة نتيجــة

الذي يستوجب ضرورة اتصال القاضي بكافة وقائع الدعوى، ومناقشة مختلف أدلتها، ووسائل 
الإثبات الأخرى المعروضة عليه، الأمر الذي يستلزم لتحقيـق تلـك الشـفهية وجـوب طـرح كافـة 

ــــي النها ــــي جلســــات المحاكمــــة ليســــتمد منهــــا ف ــــى القاضــــي ف ــــة المعروضــــة عل ــــه الأدل يــــة يقين
"إن أسـاس المحاكمـة الجنائيّـة  . وقد عبـرت محكمـة الـنقض عـن هـذا المبـدأ بقولهـا:)٣(واقتناعه

هــو حريــة القاضــي فــي تكــوين عقيدتــه مــن التحقيــق الشــفوي الــذي يجريــه بنفســه، والــذي يــديره 
لة للحقيقـة، وأن التحقيقـات الأوليـة السـابقة علـى المحاك مـة لا ويوجهه الوجهة التي يراها موص

تُعتبر إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهي، وأنها بهذا الاعتبار لا تخـرج عـن كونهـا مـن عناصـر 
الـــدعوى المعروضـــة علـــى القاضـــي، يأخـــذ بهـــا إذا اطمـــأن إليهـــا، ويطرحهـــا إذا لـــم يصـــدقها، 
ويترتب على إغفال مبدأ مناقشة الأدلة بطلان إجراءات المحاكمة، لما في الإغفال من إهدار 

                                                      

 –القñاھرة  –) د. محمد فھمي طلبه وآخرون، دائرة المعارف الحاسب ا{لكتروني ، مجموعة كتñب دلتñا ، مطñابع المكتñب المصñري الحñديث ١(

  وما بعدھا. ٣١ص  – م١٩٩١

،  ١٧جلد ) د. محمد أمين البشري ، اYدلة الجنائية الرقمية ، مفھومھا ودورھا في ا{ثبات ، المجلة العربية  للدراسات اYمنية والتدريب ، الم٢(

  ١٢٩،  ١٢٨،  ص  ٣٨العدد 

 . ٢٠٢د. أحمد ضياء الدين خليل، المرجع السابق، ص  (٣)
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. كمــا قضــت بأنــه "يجــب ألا تبنــي )١(الــدفاع لحرمانــه مــن الإلمــام بالأدلــة المقدمــة ضــده لحــق
المحكمــة حكمهــا إلا علــى العناصــر والأدلــة المســتمدة مــن أوراق الــدعوى المطروحــة أمامهــا؛ 
فإن اعتمدت على دليل استقته من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرهـا 

ـــى بســـاط البحـــث وتحـــت نظـــر الخصـــوم؛ فـــإن حكمهـــا يكـــون للفصـــل فيهـــا، ولا م طروحـــة عل
  . )٢(باطلاً 

ـــة فـــي الجـــرائم المتعلقـــة بال حاســـب وحتـــى تكـــون للقاضـــي الهيمنـــة علـــى الـــدعوى الجنائي
على كيفية التعامل مع الأدلة الإلكترونية الناشئة كافياً فلابد أن يكون مُدرباً تدريباً فنياً الآلي؛ 

؛ لأن هذه الأدلة تكون محلاً للمناقشة الحضورية بين الأطراف عنـد ب الآليةتلك الحواسيعن 
الأخذ بها كأدلة إثبات في الدعوى الجنائيـة. وهـذا التأهيـل يضـمن نجـاح مهمـة القاضـي الـذي 

  تُناط به مناقشة هذه الأدلة. 
 مشروعية الدليل: الشرط الثالث: 

اتفـــاق الإجـــراء مـــع القواعـــد القانونيـــة يعنـــي مبـــدأ مشـــروعية الـــدليل الجنـــائي ضـــرورة و 
والأنظمة الثابتـة فـي وجـدان المجتمـع المتحضـر. فقاعـدة مشـروعية الـدليل الجنـائي لا تقتصـر 
فقــط علــى مجــرد المطابقــة مــع القاعــدة القانونيــة التــي يــنص عليهــا المشــرع؛ بــل يجــب أيضــاً 

يــة، وقواعــد النظــام العــام وحســن مراعــاة إعلانــات حقــوق الإنســان، والمواثيــق والاتفاقيــات الدول
. )٣(الآداب الســائدة فــي المجتمــع، بالإضــافة إلــى المبــادئ التــي اســتقرت عليهــا محكمــة الــنقض

لــذلك يتعــين علــى القاضــي الجنــائي ألا يثبــت تــوافر ســلطة الدولــة فــي عقــاب المــتهم إلا مــن 
. )٤(لتـي رسـمها القـانونخلال إجراءات مشروعة تُحترم فيها الحريات، وتؤمن فيها الضمانات ا

فالمشــكلة ليســت فــي قيمــة الأدلــة فــي الإثبــات بقــدر مــا هــي تتعلــق بــاحترام الحريــة الشخصــية 
وعدم الافتئات عليها في سبيل الحصول على أدلة إثبات، ويتطلب التوفيق بين الأمـرين عـدم 

دود مُعينة من تغليب جانب على آخر. ولذلك أجاز القانون المساس بالحرية الشخصية في ح
أجل الوصول إلى كشف الحقيقة، ولكنـه أحـاط هـذا المسـاس بضـمانات معينـة يجـب احترامهـا 

ـــة  وكمـــا تقـــول محكمـــة )٥(حتـــى لا يتغلـــب جانـــب ســـلطة العقـــاب علـــى جانـــب احتـــرام الحري .

                                                      

 . ٣٢٨، ص  ٦٢، رقم  ٣١لنقض ، س مجموعة أحكام ا ٦/٣/١٩٨٠نقض  (١)

 . ١٠٨٤، ص  ١٥١، رقم ٤٢، مجموعة أحكام النقض س ٣١/١٠/١٩٩١نقض  (٢)

 . ١١٨د. ھ-لي عبد ال-ه أحمد، المرجع السابق، ص  (٣)

 . ١٦د. جميل عبد الباقي الصغير، أدلة ا{ثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، مرجع سابق، ص  (٤)

 وما بعدھا.  ٣٤٤، ص ١٩٨٠سرور، الوسيط في قانون ا{جراءات الجنائية، مكتبة رجال القضاء، سنة د. أحمد فتحي  (٥)
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الـنقض: "لا يضــير العدالــة إفــلات مجـرم مــن العقــاب بقــدر مـا يضــيرها الافتئــات علــى حريــات 
. ومـن أمثلــة الطــرق غيــر المشــروعة التــي يمكــن أن )١(لقــبض علــيهم بــدون وجــه حــق"النـاس وا

تُسـتخدم فـي الحصـول علـى الأدلـة الجنائيــة، ومـن بينهـا الأدلـة الإلكترونيـة: اسـتخدام التعــذيب 
أو الإكــراه المــادي أو المعنــوي فــي مواجهــة المــتهم المعلومــاتي مــن أجــل فــك شــفرة لنظــام مــن 

ـــ ة، أو الوصـــول إلـــى دائـــرة حـــل التشـــفير، أو الوصـــول إلـــى ملفـــات البيانـــات الـــنظم المعلوماتي
المخزونـــة، أو أعمـــال التحـــريض علـــى ارتكـــاب الجريمـــة مـــن قبـــل رجـــال الضـــبطية القضـــائية 
ــت، والمراقبــة  ــس المعلومــاتي، والتنص كــالتحريض علــى الغــش أو التزويــر المعلومــاتي، والتجس

ســوغ قــانوني مشــروع، أو اســتخدام التــدليس أو الغــش أو الخديعــة الإليكترونيــة عــن بعــد دون مُ 
. ويترتــب علــى بطــلان الإجــراء امتــداد الــبطلان إلــى )٢(فــي الحصــول علــى الأدلــة الإلكترونيــة

الإجــراءات اللاحقــة عليــه إذا كانــت هــذه الإجــراءات ترتبــت عليــه مباشــرة. وقــد صــرح المشــرع 
يتنــاول جميــع الآثــار التــي تترتــب عليــه مباشــرة (م  المصــري بــذلك؛ فقــرر أن بطــلان الإجــراء

على "عـدم صـلاحية  ١٩٨٩من قانون سنة  ١٩١ففي إيطاليا نصت المادة . )٣(إ . ج) ٣٣٦
الـدليل ينتمـي  وهذا يفيد رفض الدليل غير المشروع سواء أكان هذا ."الدليل الباطل للاستعمال

 الحاسب الآلي تحصلة منإلى الأدلة التقليدية أم انه ينتمي إلى الأدلة الم
)٤(            .  

تحديــد الشــروط ، م١٩٨٤ولقــد تضــمن قــانون الشــرطة والإثبــات الجنــائي الإنكليــزي لعــام 
وتضـمن كـذلك توجيهـات فـي ، الواجب توافرها في مخرجات الحاسوب لكي تقبـل أمـام القضـاء
، )٥() منه١١ادة (فأوصت الم، كيفية تقدير قيم أو وزن البيان المستخرج عن طريق الحاسوب

بمراعــاة كــل الظــروف عنــد تقيــيم البيانــات الصــادرة عــن الحاســوب المقبولــة فــي الإثبــات طبقًــا 
وبوجه خاص مراعاة (المعاصرة) أي ما إذا كانـت المعلومـات ، ) من القانون نفسه٦٩للمادة (

مسـألة مـا وكذلك ، المتعلقة بأمر قد تم تزويد الحاسوب بها في وقت معاصر لهذا الأمر أم لا

                                                      

 . ٤٢٨ص  ٨٧رقم  ٣٧مجموعة أحكام النقض ، س  ١٩/٣/١٩٨٦نقض  (١)

ي والتكنولوجيñا الحديثñة وما بعدھا. د. جميل عبد الباقي الصغير ، أدلñة ا{ثبñات الجنñائ ١٢٤د. ھ-لي عبد ال-ه أحمد، المرجع السابق، ص  (٢)

  .١١٢، ص  ٢٠٠١،( أجھزة الرادار ، الحاسبات ا¿لية ، البصمة الوراثية) ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، سنة 

ب عليñه مباشñرة، فإنñه يتنñاول جميñع ا¿ثñار التñي تترتñ من قانون ا{جراءات الجنائية على أنه "إذا تقرر بط-ن أي إجñراء ٣٣٦تنص المادة  (٣)

 ولزم إعادته متى أمكن ذلك".

. د. علñي محمññود علñي حمñودة ، بحñث مقñدم للمñؤتمر العلمñي اYول حñول الجوانññب  ١٢٧) د. ھ-لñي عبñد الñ-ه أحمñد، المرجñع السñابق، ص ٤(

) ، ١حñوث والدراسñات ، العñدد رقñم(القانونية واYمنية للعمليات ا{لكترونية ، ا{مñارات العربيñة المتحñدة أكاديميñة شñرطة دبñي ، مركñز الب

  ٢٠٠٣نيسان سنة  ٢٨ – ٢٦خ-ل الفترة من 

 www.f-law.net/law/showthread.php? 52860-%d8%a7%d9 

5-Police and Criminal Evidence Act 1984- Op – Cit-P.28.  
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إذا كــان أي شــخص مــن المتصــلين علــى أي نحــو بــإخراج البيانــات مــن الحاســوب لديــه دافــع 
  :)١() على ثلاثة شروط أساسية هي٦٩وقد نصت المادة (، لإخفاء الوقائع أو تشويهها

بسـبب الاسـتعمال ، يجب ألا يوجد أساس معقول للاعتقاد أن البيان الخاطئ أو غير دقيق .١
  غير الملائم للظروف أو للغرض الذي يستخدم من أجله الحاسوب).الخاطئ (الاستعمال 

  يجب أن تكون جميع المكونات المادية للحاسوب كانت تعمل بدقة وعلى نحو متوافق. .٢
الوفــاء بــأيّ شــروط متعلقــة بالمســتند محــددة طبقــاً لقواعــد المحاكمــة (المتعلقــة بالطريقــة أو  .٣

ــــدم بهــــا المعلومــــات  ــــي يجــــب أن تُق ــــق بالكيفيــــة الت ــــان المســــتخرج عــــن طري الخاصــــة بالبي
  . )٢(الحاسوب)

  المطلب الثالث
  حجية المخرجات الكمبيوترية

ــة ٣(الحُج( )Argument هــي الاســتدلال علــى صــدق الــدعوى أو كــذبها، وهــي مرادفــة " (
المخرجـــــات  تمتــــع بــــه تقيمــــة مـــــا هــــي " للــــدليل". ويمكــــن القــــول بـــــأن حجيــــة الأدلــــة الرقميـــــة 

من قوة استدلالية على صدق نسبة الفعل الإجرامي إلى شخص واعها المختلفة الكمبيوترية بأن
  .معين أو كذبه

إن حجية المخرجات المتحصلة من الحاسوب، هي قوتها الاستدلالية على صـدق نسـبة 
الفعل إلى شخص معين أو كذبه، أو هي قيمة ما يتمتع به المخرج المتحصل من الكمبيوتر، 

وقــد اختلفــت .)٤(الورقيــة والإلكترونيــة ؛ مــن قــوة اســتدلالية فــي كشــف الحقيقــة بأنواعــه المختلفــة
ولــــذلك ســــوف نعــــرض لحجيــــة ، أنظمــــة الإثبــــات فــــي تقــــديرها لحجيــــة المخرجــــات الكمبيوتريــــة

  المخرجات الكمبيوترية في بعض الأنظمة القانونية في الفروع الآتية:
  نين اللاتينية الفرع الأول : حجية المخرجات الكمبيوترية في القوا

  الفرع الثاني : حجية المخرجات الكمبيوترية في القوانين الأنجلوسكسونية 
  الفرع الثالث : حجية المخرجات الكمبيوترية في النظام المختلط

                                                      

1-Police and Criminal Evidence Act 1984- Op – Cit-P.25.. 

(2) Sieber (Ulrich), ibid, p.111.   

، سññنة ٢د. ھ-لññي عبññد الññ-ه أحمññد، حجيññة المخرجññات الكمبيوتريññة فññي المññواد الجنائيññة، دراسññة مقارنññة، دار النھضññة العربيññة، القññاھرة، ط (٣)

  .٢٢م مرجع سابق، ص ٢٠٠٨

  .٢٢ص -مصدر سابق -حجية المخرجات الكمبيوترية -) د. ھ-لي عبد ا�ه أحمد٤(
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  الفرع الأول
  حجية المخرجات الكمبيوترية في القوانين اللاتينية 

تنتمـــي أصـــول قواعـــدها القـــوانين ذات الصـــياغة اللاتينيـــة هـــي مجموعـــة الـــنظم التـــي 
حيــــث تتشــــابه تلــــك القــــوانين فــــي الإصــــلاحات القانونيــــة وأســــلوب ، للقــــانون الرومــــاني القــــديم

ومن أمثلة ، ومصادر القانون فيها واحدة وأصولها العامة متحدة وتقسيماتها متقاربة، الصياغة
  .)١(لمصري ذلك القوانين الفرنسية والإيطالية والإسبانية وأمريكا اللاتينية والقانون ا

ويعــد نظــام الإثبــات الحــر أو نظــام الأدلــة المعنويــة هــو الســائد فــي هــذه النوعيــة مــن 
ويتمركز هذا النظام حول سلطة القاضي الجنائي في قبـول أي دليـل يمكـن أن يتولـد ، القوانين

عنــه اقتناعــه علــي نحــو تكــون فيــه جميــع طــرق الإثبــات فــي المــواد الجنائيــة مــن حيــث المبــدأ 
فالأدلــة وفقــاً لــه غيــر محــددة فيمــا عــدا الحــالات التــي يفــرض ، ضــلا عــن كونهــا ســواءمقبولــة ف

لـــيس لأحـــدها ســـمو علـــي الآخـــر ، متســـاوية فـــي قيمتهـــا، فيهـــا القـــانون وســـيلة معينـــة للإثبـــات
وللقاضـي ، ولجميع الأطراف الحريـة فـي تقـديم الأدلـة التـي يشـاؤون تقـديمها، بمقتضي القانون

يكمــل بأعمــال العقــل والمنطــق الأدلــة التـــي ، لــة مــن تلقــاء نفســـهأن يتصــدى للبحــث عــن الأد
  .)٢(يقدمها الأطراف وأن يقدر بحسب اقتناعه قيمة كل دليل 

ويبـدو هـذا الـدور ، وهكذا يتميز نظام الأدلة المعنوية بالدور الفعال للقاضي حيال الـدليل
لحقيقــة والكشـــف ات للبحــث عـــن امــن ناحيــة حريـــة القاضــي فـــي الإســتعانة بكافـــة طــرق الإثبـــ

. ويجد هذا النظام تبريره في مسائل عديدة من بينها أن الإثبات يرد علي وقائع ماديـة )٣(عنها
  . )٤(أو نفسية تتعلق بالجريمة والمجرم 

ويكـــون للقاضـــي القيـــام بـــأي إجـــراء يلـــزم للوصـــول الـــي الحقيقـــة والفصـــل فـــي الـــدعوي 
:  ٣٢٥م ، إ ج ٢٩٠، م٢٧٧ود ( مكالمعاينــــة لمكــــان الحــــادث ونــــدب الخبــــراء وســــماع الشــــه

علي أن للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء  ٣٩١إ ج م ) ولهذا نصت المادة  ٣٤٢
ويحكـم القاضــي فـي الــدعوي حســب ، نظـر الــدعوي بتقـديم أي دليــل تـراه لازمــاً لظهـور الحقيقــة

  . )٥(إ ج م )  ٤٢٧م ، ٣٠٢العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ( م 
                                                      

، المدخل لدراسة القانون المقارن  ، مذكرات  لطلبة دبلوم القانون المقارن ، كلية الحقñوق جامعñة عñين شñمس ، سñنة ) د. حمدي عبدالرحمن ١(

  ٢٩وما بعدھا . د. ھ-لي عبد ال-ه أحمد، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية ، المرجع السابق ، ص  ٢٥، ص  ١٩٧٣

  ٧، ص  ١٩٧٨، سنة  ١، ط  ٢مواد الجنائية في القانون المقارن ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، ج ) د. محمود مصطفي ، ا{ثبات في ال٢(

 ٣٠) د. ھ-لي عبد ال-ه أحمد، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية ، المرجع السابق ، ص ٣(

  ١٠٦بق ، ص ) د. محمد زكي أبوعامر ، ا{ثبات في المواد الجنائية ، المرجع السا٤(

 ٨٨٦، ص  ١٩٨٠) د. مأمون محمد س-مة ، قانون ا{جراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام القضاء ، مكتبة رجال القضاء ، سنة ٥(
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، مــن ناحيــة أخــري فــان القاضــي الجنــائي حــر فــي وزن وتقــدير كــل دليــل طُــرح أمامــهو 
فمبدأ حرية القاضي في الإقتناع تعني أن يقدر القاضي بكامل حريته قيمـة الأدلـة المعروضـة 
عليه تقديراً منطقياً مسبباً، وبالتالي لا تثير حجية الأدلة الإلكترونية أية صعوبات لمدى حرية 

ولا لمــدى حريــة القاضــي الجنــائي فــي ، دلــة لإثبــات جــرائم الحاســوب والإنترنــتتقــديم هــذه الأ
تقدير هذه الأدلة ذات الطبيعـة الخاصـة باعتبارهـا أدلـة إثبـات فـي المـواد الجنائيـة، ففـي فرنسـا 
نجـــد أن مشـــكلة حجيـــة المخرجـــات المتحصـــلة مـــن الحاســـوب علـــى مســـتوى القـــانون الجنـــائي 

لفقهـاء، فالأسـاس هـو حريـة القاضـي فـي تقـدير هـذه الأدلـة، ليست ملحة أو عاجلـة فـي نظـر ا
ويقوم الفقه الفرنسي بدراسة هذه الحجية تحـت نطـاق قبـول الأدلـة الناشـئة عـن الآلـة أو الأدلـة 

، فقد قضت محكمة النقض )١(العلمية مثل أجهزة التصوير وأشرطة التسجيل وأجهزة التنصت 
التي تكون لها قيمة دلائل الإثبـات يمكـن أن تكـون الفرنسية: ( أن أشرطة التسجيل الممغنطة 

صــــالحة للتقــــديم أمــــام القضــــاء الجنــــائي)  وكــــذلك الحــــال بالنســــبة لكــــل مــــن ألمانيــــا وتركيــــا 
، وكـل هـذه الـدول تخضـع الأدلـة الإلكترونيـة لحريـة القاضـي )٢(ولوكسمبورج واليونان والبرازيـل

رغـــم قطعيتهـــا مـــن  -مثـــل هـــذه الأدلـــةفـــي  الاقتنـــاع الـــذاتي، بحيـــث تكـــون بمقـــدوره أن يطـــرح 
ذلــك عنــدما يجــد أن الــدليل الإلكترونــي لا يتفــق منطقيًــا مــع ظــروف الواقعــة  -الناحيــة العلميــة

  وملابساتها.
ويتقيــد القاضــي فــي ممارســته لحريتــه فــي الاقتنــاع وتكــوين عقيدتــه بقيــود خاصــة أملتهــا 

منـع الـتحكم الـذي قـد يـؤدي إليـه وب، اعتبارات تتعلق بضمان حق المتهم في الـدفاع مـن ناحيـة
  : )٣(هذا المبدأ من ناحية أخري وأهم هذه القيود 

فـلا يسـوغ للقاضـي ، أن تكون عقيدة القاضي واقتناعه قـد اسـتمد مـن أدلـة طرحـت بالجلسـة .١
ولم يحققه في الجلسة طالما كان ، أن يستند في حكمه إلي دليل ليس له أصل في الأوراق

 ذلك ممكناً.

فــلا يجــوز الإســتناد ، اع القاضــي مبنيــاً علــي دليــل مســتمد مــن إجــراء صــحيحأن يكــون اقتنــ .٢
 الي دليل مستمد من إجراء باطل.

                                                      

(1) francolin (jacques): les crimes informatiques et D autres crimes dans le domaine de la technologie 

informatiques en France , 1993, p 308 

  وما بعدھا ٤٢) د. ھ-لي عبد ال-ه أحمد، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص ٢(

  وما بعدھا ٨٥٦) د. مأمون محمد س-مة ، قانون ا{جراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام القضاء ، المرجع السابق ، ص ٣(
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فينبغي أن يكون ما انتهي ، يجب أن يكون إقتناع القاضي مبنياً علي أدلة مستساغة عقلاً  .٣
اليـه القاضـي فــي تكـوين عقيدتــه هـو أمــر يمكـن الوصـول اليــه مـن الثابــت فـي الأوراق ومــا 

 وذلك وفقاً لمقتضيات العقل والمنطق .، من أدلة بالجلسة طرح

فالقاعـــدة أن المـــتهم بـــرئ حتـــي تثبـــت ، يجـــب أن يكـــون اقتنـــاع القاضـــي مبنيـــاً علـــي اليقـــين .٤
، فالأحكام لا تبني علي الشـك وإنمـا علـي اليقـين فالشـك دائمـا يفسـر لصـالح المـتهم، إدانته

كـــي تقضـــي بـــالبراءة متـــي أحاطـــت ويكفـــي أن تتشـــكك المحكمـــة فـــي صـــحة إســـناد التهمـــة 
 بالدعوي عن بصر وبصيرة.

فهــي لا ، لا يجــوز أن يؤســس القاضــي اقتناعــه بنــاء علــي قرينــة واحــدة أو اســتدلال واحــد .٥
 فيجب أن يكون إلي جانبها دليل أو أدلة متعددة .، ترقي الي مرتبة الأدلة

ظهـور الأدلـة العلميـة  منهـا، وهناك عدة أسباب تبرر الأخذ بمبـدأ حريـة الإثبـات والإقتنـاع
وتحقيـــق الشخصـــية ومضـــاهاة ، مثـــل تلـــك المســـتمدة مـــن الطـــب الشـــرعي والتحاليـــل، وتقـــدمها

وهــي لا تقبــل بطبيعتهــا إخضــاع القاضــي لأي قيــود بشــأنها بــل ينبغــي أن ، الخطــوط وغيرهــا
خاصـــة وأنهـــا كثيـــراً مـــا تتضـــارب مـــع بـــاقي أدلـــة ، يتـــرك الأمـــر فـــي تقـــديرها لمحـــض اقتناعـــه

  . )١(وذلك فضلاً عن احتمال تضارب آراء المختصين في شأنها ، الدعوي
فإنـه يمتــد أيضـاً إلــي ، وإذا كـان مبـدأ الإثبــات المعنـوي يشـمل كــل جهـات القضــاء الجنـائي

سـواء فـي مرحلـة التحقيـق الإبتـدائي أو التحقيـق النهـائي . وهكـذا ، كل مراحل الدعوى الجنائية
قيــق النهــائي فإنــه يطبــق أيضــاً أمــام قضــاء التحقيــق فــإن المبــدأ كمــا يطبــق أمــام جهــات التح

والإحالة . وبعبارة أخري فإن مبدأ الإثبات المعنوي يطبـق أمـام أعضـاء النيابـة العامـة وقضـاة 
فهـــم يقـــدرون مـــدي كفايـــة الأدلـــة للإتهـــام دون الخضـــوع لقواعـــد ، التحقيــق ومستشـــاري الإحالـــة

في ذلك لرقابة ضـمائرهم واقتنـاعهم الـذاتي ولكنهم يخضعون ، معينة ولا لرقابة محكمة النقض
فحسب. لأن الغاية من مرحلتـي التحقيـق الإبتـدائي والنهـائي هـي ضـمان تأكيـد أسـاس العدالـة 
في الأحكام بتأسيس المبادئ التي يجب أن ترشد القضاة عند تقدير عناصر الإثبات والبحـث 

هــذا ، قتنــاعهم الشخصــيوقــد يصــدر قضــاة التحقيــق قــرارات تؤســس علــي مــدى ا، عــن الحقيقــة
وإن كـــان قضـــاة التحقيـــق لا يقـــدرون الإثبـــات إلا مـــن ناحيـــة مـــدي كفايتهـــا للإتهـــام إلا أنـــه لا 

ب أن ينبنــــي عليهــــا الحكــــم يشــــترط فــــي هــــذه الأدلــــة أن تصــــل إلــــي مرتبــــة اليقــــين والتــــي يجــــ
  .)٢(بالإدانة

                                                      

 ٦٧١، ص  ١٩٨٢، القاھرة ، سنة  ١٤يد ، مبادئ ا{جراءات الجنائية في القانون المصري ، دار الفكر العربي ، الطبعة ) د. رؤوف عب١(

  .٤١) د. ھ-لي عبد ال-ه أحمد ، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية ، المرجع السابق ، ص ٢(
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  الفرع الثاني 
  ة حجية المخرجات الكمبيوترية في القوانين الأنجلوسكسوني

ـــو ـــالقوانين ذات الصـــياغة الأنجل ـــة التـــي تعتنـــق  يقصـــد ب ـــنظم القانوني ـــك ال سكســـونية تل
النظام الإنجليزي وتدور فـي فلكـه، ويعـد نظـام الإثبـات القـانوني أو المقيـد هـو السـائد فـي هـذه 

وفي هـذا النظـام يحـدد المشـرع أدلـة الإثبـات ويقـدر قيمتهـا الإقناعيـة، ومقتضـي ذلـك ، القوانين
القاضي في حكمه بالإدانة أو بالبراءة بأنواع معينة من الأدلة أو بعدد منها طبقاً لما  أن يتقيد

دون أن يأبه في ذلك بمدي اقتناع القاضـي بصـحة ثبـوت الواقعـة أو ، يرسمه التشريع المطبق
عــدم ثبوتهــا . ويترتــب علــي ذلــك أنــه إذا تــوافرت أدلــة الإدانــة بشــروطها التــي يحــددها القــانون 

وإذا لم تتـوافر الأدلـة فـلا يجـوز لـه ، قاضي أن يدين المتهم ولو كان غير مقتنع بإدانتهالتزم ال
فهـو لا يسـتطيع ، حتي لو اقتنع بـأن المـتهم مـدان، أن يحكم بالإدانة بل يحكم باستبعاد الدليل

بـل ، أن يتحرى الحقيقة بطرق أخري لم ينص عليها المشـرع ولا أن يطلـب إكمـال أدلـة ناقصـة
  .)١(لتزم بما حدده المشرع عليه أن ي

فقــد صـــدر قــانون إســاءة اســـتخدام ، وبالنســبة لحجيــة المخرجــات الكمبيوتريـــة فــي إنجلتــرا
، والـذي لـم يتنـاول الأدلـة الناتجـة عنـه، والسـبب ١٩٩٠يونيو سـنة ٢٩الحاسب الآلي الصادر 

عمول بـه الم، ١٩٨٤في ذلك يرجع إلي  وجود قانون البوليس والإثبات الجنائي الصادر سنة 
والـذي حـوى  ١٩٦٥الذي حـل محـل قـانون الإثبـات الجنـائي لسـنة  ١٩٨٦من أول يناير سنة 

، )٢(تنظيمًا محددًا لمسألة قبول مخرجات الحاسوب والإنترنت، كأدلة إثبات في المـواد الجنائيـة
منــه مســألة قبــول المخرجــات الكمبيوتريــة فــي الإثبــات الجنــائي والتــي  ٦٩حيــث نظمــت المــادة 

ضــاها لا تقبــل هــذه المخرجــات كــدليل إثبــات إذا لــم يســتكمل بإختبــارات الثقــة المنصــوص بمقت
وتتبلور هذه الإختبارات أو الشرائط في ضرورة عدم وجود سبب معقول ، عليها في هذه المادة

يدعو إلي الاعتقاد بأن المخرج الكمبيوتري غيـر دقيـق أو أن بياناتـه غيـر سـليمه . كمـا يجـب 
  . )٣(الناتج منه هذا المخرج يعمل بكفاءة وبصورة سليمة  أن يكون الحاسب

                                                      

  ٤٩وترية في المواد الجنائية ، المرجع السابق ،  ص ) د. ھ-لي عبد ال-ه أحمد، حجية المخرجات الكمبي١(

م، وقñد ركñز بصñفة أساسñية علñى قبñول مخرجñات الحاسñوب كñدليل {ثبñات أيñة ١٩٨٣) لقد صدر تشريع ا{ثبات بالحاسوب فñي إنكلتñرا عñام ٢(

 -انظر د. سعيد عبñد اللطيñف حسñن -تصةحقيقة مسجلة فيه والتي تزود بشھادة شفوية تكون مقبولة والتي يتم تقديرھا من قبل المحكمة المخ

  .١٩٤ص  -مصدر سابق

  ٥٤) ھ-لي عبدال-ه أحمد ، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية ، المرجع السابق ، ص ٣(
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ـــــة المخرجـــــات  ـــــوانين حجي ـــــت بعـــــض الق ـــــد تناول ـــــة فق ـــــات المتحـــــدة الأمريكي ـــــي الولاي وف
 ١٩٨٤الكمبيوتريــة، ومــن ذلــك علــي ســبيل المثــال مــا نــص عليــه قــانون الحاســب الآلــي لســنة 

لـــة بوصـــفها أدلـــة إثبـــات الصــادر فـــي ولايـــة أيـــوا مـــن أن مخرجـــات الحاســـب الآلـــي تكـــون مقبو 
ـــة فيـــه ( م  ـــرامج والبيانـــات المخزون ـــات ، ) ١٧٦/١٦بالنســـبة للب كمـــا يتضـــح مـــن قـــانون الإثب

فــي ولايــة كاليفورنيــا مــن أن النســخ المســتخرجة مــن البيانــات التــي  ١٩٨٣الصــادر فــي ســنة 
  .)١(هيحتويها الحاسب تكون مقبولة بوصفها أفضل أدلة إثبات للبرامج والبيانات المخزنة في

وتنص قواعد الإثبات الفيدراليـة الأمريكيـة، علـى أن النسـخة المطابقـة للأصـل لهـا ذات 
حجيــة الأصــل، أيًــا كانــت الطريقــة أو الوســيلة المســتخدمة فــي النســخ، كالطباعــة، والتصــوير، 
والتســــجيل الميكــــانيكي، والتســــجيل الإلكترونــــي، بمــــا يســــمح بقبــــول مخرجــــات الحاســــوب فــــي 

الأعـم فـي القضـاء الأمريكـي أنـه يُعـول علـى قبـول دليـل السـجلات المحـتفظ  الإثبات، والغالـب
  .)٢(بها على الحاسوب

وفــي كنــدا، يمكــن قبــول الســجلات الناجمــة عــن الحاســوب، إذا تــوافرت شــروط معينــة، 
) من قانون الإثبات الكندي على عدد من الشـروط التـي يجـب توافرهـا قبـل ٢٩وتنص المادة (

لذي يضاف إلى الأدلة، ومن هـذه الشـروط أن تكـون الصـورة حقيقيـة عمل صورة من السجل ا
 MC)من المدخل الأصلي، وقد قضت محكمة استئناف أونتاريو الكندية فـي قضـية مكمـيلان

Mullen) بانـــه يشـــترط لكـــي تكـــون ســـجلات الحاســـوب مقبولـــة بوصـــفها نســـخًا حقيقيـــة مـــن ،
لنظـام حفـظ السـجلات السـائد فـي السجلات الإلكترونية، أن تكون محتوية على وصـف كامـل 

المؤسسات المالية، كمـا يمكـن أن يتضـمن ذلـك وصـفًا للإجـراءات والعمليـات المتعلقـة بإدخـال 
البيانــات وتخزينهــا واســترجاعها، حتــى يتبــين أن المخــرج المتحصــل مــن الحاســوب موثــوق بــه 

  . )٣(بشكل كافٍ 
@ @@ @@ @@ @@@@@

                                                      

دكتوراه ، كلية الحقوق ) د. أحمد أبو القاسم أحمد ، الدليل المادي ودوره في ا{ثبات في الفقه الجنائي ا{س-مي ، دراسة مقارنة ، رسالة ١(

   ٥٣، ص  ١٩٩٠جامعة الزقازيق ، سنة 

  .١٦٥) د. سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، ص ٢(

  وما بعدھا. ٥٦) د.  ھ-لي عبد ال-ه احمد، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص٣(
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  الفرع الثالث 
  المختلط حجية المخرجات الكمبيوترية في النظام  

يقصد بالقوانين ذات الصبغة المختلطة بأنها التي تجمع بين النظامين النظام اللاتيني والنظام 
ووفقــاً لهــذا ، وبالتــالي تتبــع نظامــاً وســطاً بــين الإثبــات الحــر والإثبــات المقيــد، سكســونى الأنجلــو

قاضــي فـــي نطـــاق النظــام يتـــولي القــانون تحديـــد الأدلـــة المقبــول فـــي الإثبــات الجنـــائي تاركـــاً لل
  .)١(الأدلة القانونية التي يقبلها حرية تقدير قيمتها الإثباتية 

ـــائع دون  ـــات بعـــض الوق ـــة معينـــة لإثب ووفقـــاً لهـــذا النظـــام قـــد يحـــدد أيضـــاً القـــانون أدل
أو يعطـي القاضـي الحريــة ، أو يشـترط فـي الـدليل شــروطاً فـي بعـض الأحـوال، الـبعض الآخـر

. وأظهـــر نمـــوذج للإثبـــات المخـــتلط هـــو الـــذي اقترحـــه روبســـبير )٢(فــي تقـــدير الأدلـــة القانونيـــة 
Robespierre  ينـــاير ســـنة  ٤فـــي الجمعيـــة التأسيســـية الفرنســـية فـــي اجتماعهـــا المنعقـــد فـــي

وكان اقتراحه من شقين: الأول: أنه لا يحكم بإدانة متهم إذا لم تقم عليه الأدلة التـي ، ١٧٩١
دانة متهم مع قيام الأدلة القانونية إذا لم تتحقق قناعة حددها القانون . والثاني: أنه لا يحكم بإ

  القاضي .
ومــن أمثلــة القــوانين ذات النظــام المخــتلط القــانون اليابــاني الــذي حــدد وســائل الإثبــات  

وقــد ، فأدلــة الإثبــات ليســت إذن حــرة، ومــن ناحيــة أخــري أخــذ بقاعــدة الإقتنــاع الــذاتي للقاضــي
 -القــرائن -أقــوال الشــهود -المقبولــة فــي ( أقــوال المــتهمحصــر المشــرع اليابــاني طــرق الإثبــات 

الخبرة ) ويقرر الفقه الياباني بأن السجلات الإلكترونية مغناطيسية وتكون غير مرئية في حـد 
إلا اذا تــم تحويلهــا الــي صــورة مرئيــة ، ولــذلك لا يمكــن أن تســتخدم كــدليل فــي المحكمــة، ذاتهــا

وفــي مثــل هــذه الحالــة يــتم قبــول ، هــذه الســجلاتومقــروءة عــن طريــق مخرجــات الطابعــة لمثــل 
هـذه الأدلـة الناتجـة عـن الحاسـب سـواء كانـت هـي الأصـل أم كانـت نسـخة مـن هـذا الأصــل . 
كذلك أنه وإن كان قانون الإجراءات الجنائية الياباني يستبعد الشـهادة السـماعية كقاعـدة عامـة 

ج التي تقـرر قبـول ثلاثـة أنـواع  إ ٣٢٣إلا أن هناك استثناءات علي ذلك نصت عليها المادة 
  : )٣(من السجلات كأدلة إثبات في المواد الجنائية وهي 

                                                      

(1) Spencer (jhon) : le droit anglais "la prevue en procedure penale compare association international de 

droit penal . 1992 p.83.  

 انظر: د. سليمان أحمد محمد فضل، المرجع السابق ،ص  ٣٦٦                                                          

  ٥٩المواد الجنائية، المرجع السابق ، ص  ) د. ھ-لي عبدال-ه أحمد ، حجية المخرجات الكمبيوترية في٢(

  ٦٣،  ٦٢) نفس المرجع السابق ، ص ٣(
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أو أي مســتندات ، أو نســخة مــن أصــل موثــوق، مــن الســجل العــائلي للفــرد copyنســخة  .١
 رسمية يكون من واجب الموظف العام التصديق عليها.

ظـــيم الســـير المعتـــاد دفتـــر الحســـاب أو ســـجل الســـفر أو المســـتندات الأخـــرى التـــي تعـــد لتن .٢
 للأعمال التجارية.

إذا تــم إعـــدادها تحــت ظـــروف ، أيــة مســتندات أخـــري غيــر مـــذكورة فــي البنــدين الســـابقين .٣
 تضفي مصداقية خاصة علي توليد الحقيقة المتضمنة في مسألة معينة .

وبالإضافة لهذا الاستثناء السـابق يمكـن طباعـة المخرجـات الكمبيوتريـة وقبولهـا أثنـاء فتـرة 
  محاكمة من خلال شهادات الخبراء .ال

) ١١٣وقــد واكــب المشــرع الشــيلي التطــورات العلميــة الحــديث عنــدما نــص فــي المــادة (
مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات الجنائيــــــة علــــــى إمكانيــــــة اســــــتخدام الأفــــــلام الســــــينمائية، والحــــــاكي( 

امة أية الفونوجراف)، والنظم الأخرى الخاصة بإنتاج الصورة، والصوت، والاختزال، وبصفة ع
وسائل أخرى، قد تكون ملائمة، ووثيقة الصلة، وتفضي إلى استخلاص المصداقية، يمكن أن 

ــــة كــــدليل إثبــــات ــــدليل النــــاتج عــــن الحاســــوب )١(تكــــون مقبول ، كمــــا يــــرى الفقــــه الشــــيلي، أن ال
والإنترنــت، يمكــن أن يكــون مقبــولاً فــي المحكمــة، كــدليل كتــابي أو مســتندي، مثلــه مثــل الــنظم 

لأخــــرى لجمــــع وتســــجيل المعلومــــات، وحجــــة الفقــــه الشــــيلي تســــتهدف توســــيع مظلــــة الحديثــــة ا
ـــــة الناتجـــــة عـــــن جـــــرائم  ـــــات، لتغطـــــي العناصـــــر الإثباتي ـــــي الإثب ـــــة ف ـــــة الحديث الوســـــائل العلمي

. فطرق الإثبات في قانون الإجراءات الجنائية الشيلي قـد تـم حصـرها فـي المـادة )٢(المعلوماتية
المســتندات  -الشخصــية للقاضــي-المعاينــة -قــارير الخبــراءت -منــه فــي ( شــهادة الشــهود ٤٧٥

  القرائن أو الأدلة الظرفية ).  -الإعتراف-الرسمية والعرفية
لا يجـوز إدانـة أي شـخص بجريمـة مـا لـم ، مكرر من ذات القانون ٤٥٦وطبقاً للمادة 

 تتوصـــل المحكمـــة المختصـــة مـــن خـــلال الوســـائل القانونيـــة للإثبـــات الـــي اقتنـــاع بـــأن الفعــــل
وأن الشـخص المـدان كانـت لـه مسـاهمة فـي هـذا الفعـل  يعاقـب ، المستوجب للعقاب قد ارتكب

  .)٣(عليها القانون 

                                                      

  .٦٦-٦٤) د. ھ-لي عبد ال-ه أحمد، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص ١(

. ٣٧٤،  ٣٧٣والقانون ، دراسة مقارنñة ،  ص ) د. عفيفي كامل عفيفي ، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة ٢(

  وما بعدھا ٦٤ص  -المصدر السابق-حجية المخرجات الكمبيوترية  -د. ھ-لي عبد ال-ه أحمد

، ص  ١٩٩٤) د. ھشام محمد فريد رستم ، الجوانب ا{جرائية للجرائم المعلوماتية ، دراسة مقارنñة ، مكتبñة ا¿�ت الحديثñة ، أسñيوط ، سñنة ٣(

١٦٢  
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فقـــد خـــلا التشــريع الإجرائـــي مـــن ، وبالنســبة لحجيـــة المخرجـــات الكمبيوتريـــة فـــي مصـــر
إلا أنه يمكن الإستناد إلي المخرجات الكمبيوترية فـي ، التعرض لحجية المخرجات الكمبيوترية

وذلــك فــي إطــار تبنــي المشــرع ، وتكــون لهــا قــوة القــرائن فــي الإثبــات، ثبــات أو نفــي الجريمــةإ
إ ج )علــي أنــه " يحكــم القاضــي فــي  ٣٠٢وقــد نصــت المــادة (، المصــري لمبــدأ الإثبــات الحــر

إ ج ) علـي  ٢٩١الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامـل حريتـه"، كمـا نصـت المـادة (
ولـــو مـــن تلقـــاء نفســـها أثنـــاء نظـــر الـــدعوي بتقـــديم أي دليـــل تـــراه لازمـــاً أنـــه للمحكمـــة أن تـــأمر 

ويترتــب علــي ذلــك أنــه يكــون للمحكمــة الإســتناد إلــي المخرجــات الكمبيوتريــة ، لظهــور الحقيقــة
  .)١(لإثبات الجريمة أو نفيها 

  رأي الباحث:

رائن لمــا كــان المســتقر عليــه أن للقاضــي ســلطة واســعة فــي تقــدير الأدلــة واســتنباط القــ  
ومرتبط بالواقعة الرئيسية ومنسجماً ، وما تحمله من دلالات بشرط أن الدليل يكون ثابت يقينياً 

وبالتالي ينطبق ذلك علي الأدلة الإلكترونية باعتبارها أحد أقسـام الأدلـة ، مع تسلسل الأحداث
ية قاطعـة المادية العلمية بل أكثر منها حجية فـي الإثبـات لأنهـا مُحكمـة بقواعـد علميـة وحسـاب

ولكونهــا أيضــاً معالجــة بوســائل التقنيــة المعلوماتيــة التــي تســتخدم فــي الجــرائم ، لا تقبــل التأويــل
المســــتحدثة . ورغــــم عــــدم تــــوافر التشــــريعات الموضــــوعية والشــــكلية التــــي تــــنظم التعامــــل مــــع 

لـة فلـم تواجـه المحـاكم الجنائيـة مشـاكل فـي تعاملهـا مـع الأد، الحاسب الآلي وتقنيـة المعلومـات
  :)٢(للأسباب التالية، الجنائية الإلكترونية

الثقـة التـي اكتسـبها الحاسـوب والإنترنـت والكفـاءة التـي حققتهـا الـنظم الحديثـة للمعلوماتيـة  .١
  في مختلف المجالات.

  ارتباط الأدلة الجنائية الإلكترونية وآثارها بالجريمة موضوع المحاكمة. .٢
العلاقـة بـين الجـاني والمجنـي عليـه، أو بـين  وضوح الأدلة الإلكترونية، ودقتها في إثبـات .٣

  الجاني والسلوك الإجرامي.
  إمكانية تعقب آثار الأدلة الإلكترونية والوصول إلى مصادرها بدقة.  .٤
قيام الأدلة الإلكترونية على نظريات حسابية مؤكدة لا يتطرق إليهـا الشـك ممـا يقـوي مـن  .٥

  يقينية الأدلة الإلكترونية. 
                                                      

ويف ) د. ع-ء عبدالباسط خ-ف ، الحماية الجنائية لوسائل ا�تصال الحديثة ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاھرة فرع بني س١(

  ٤٥١، ص  ٢٠٠٢، سنة 

  ١٢٨،  ١٢٧) د. محمد اYمين البشري، المرجع السابق ، ص٢(
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وللخبرة في المواد الجنائية دورها  -رأي خبير -عادة -لكترونية يدعمهاالأدلة الجنائية الإ .٦
فــي الكشــف عــن الأدلــة وفحصــها وتقييمهــا وعرضــها أمــام المحــاكم وفــق شــروط وقواعــد 

  نظمها القانون وأقرها القضاء. 
ـــي والإنترنـــت ـــتم اســـتخدام  ، والاتصـــال المعلومـــاتي، ويمكـــن باســـتخدام الحاســـب الآل أن ي

، يل عمليات القبض والتفتيش وضبط الأدلة والآثار الأخرى الناجمة عن الجريمةالفيديو لتسج
كمــا يمكــن اســتخدامها أيضــاً فــي عمــل المعاينــات اللازمــة لمســرح الجريمــة، بشــرط مشــروعية 

  الدليل المستمد من المراقبة والتسجيل .

صـورة  كما أضاف علم التصوير للإثبـات الجنـائي قيمـة علميـة بمـا لـه مـن أثـر فـي نقـل
صادقة للأماكن والأدلة إلى كل من يعنيه الأمر، اعتمادًا على آلة التصـوير والأفـلام التـي لا 
تعــرف الكــذب، بيــد أنــه لا يمكــن إنكــار الآثــار الســلبية والخطيــرة التــي تنشــأ عــن اســتخدام هــذه 

  .)١(الوسائل، لما قد يحدثه في الحياة الخاصة إذا لم توضع له الضوابط الكافية
أن يكون الدليل الناشـئ عـن الحاسـب مقبـولاً فـي مجـال الإثبـات الجنـائي إسـتناداً ويمكن 

كمـــا يمكــن النظــر إلـــي المعاينــة التـــي ، إلــي تقريــر يقدمـــه خبيــر بشــأن البيانـــات المعالجــة آليــاً 
تجريهــا المحكمــة بمعاونــة الخبــراء علــي أنهــا وســيلة إثبــات لموضــوعات أو عناصــر فــي نظــام 

  .)٢(نات يمكن أن تقوم علي أساسها المسئولية الجنائية المعالجة الآلية للبيا
ـــا تكمـــن فـــي أن تســـجيل  كمـــا أن القـــوة الإثباتيـــة للتســـجيلات الصـــوتية المُســـجلة إلكترونيً
الصــــوت إلكترونيًــــا لا يحتمــــل الخطــــأ، ويصــــعب التلاعــــب بــــه، ويمكــــن للخبــــراء اكتشــــاف أي 

بــأن التســجيل الصــوتي الممغــنط  تلاعــب بوســائل تقنيــة عاليــة الكفــاءة، ومــن ثــم يمكــن القــول
  .)٣(يمكن أن تكون له حجة دامغة في الإثبات

فـــيمكن لهـــذه الرســـالة أن تكـــون ، أمـــا البريـــد الإلكترونـــي، فعنـــد إرســـال رســـالة مـــن خلالـــه
فبإمكــان متلقــي ، معلومــات مــن أي نــوع، مشــتملة علــى الصــوت والفيــديو، أو تحــويلات بنكيــة

وأنهــا لــم ، الشــخص الــذي أرســلها، وتحديــد وقــت إرســالهاالرســالة التأكــد مــن أنهــا مرســلة مــن 
تتعــرض لأي تلاعــب، وأن الآخــرين لا يســتطيعون فــك شــفرتها، وبالتــالي يمكــن اســتخدام هــذه 

  .)٤(المعلومات كحجة في الإثبات الجنائي

                                                      

  وما بعدھا.  ٥٦٣، ص ١٩٩٨دراسة مقارنة، دار النھضة العربية، القاھرة  ،  لقرائن) د. عبد الحافظ عبد الھادي عابد ، ا{ثبات الجنائي با١(

  ٣٧٠) د. سليمان أحمد محمد فضل ، المرجع السابق ، ص ٢(

  .٢١١) د. سعيد عبد اللطيف ، المرجع السابق ، ص ٣(

  .٢٣٢،٢٣٣) د. سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق ، ص ٤(
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وتختلف أيضاً حجية التوقيع الإلكترونـي فـي الإثبـات المـدني عنـه فـي الإثبـات الجنـائي، 
لإثبـــات المـــدني لقواعـــد شـــكلية، أمـــا فـــي الإثبـــات الجنـــائي فيخضـــع تقـــديره حيـــث يخضـــع فـــي ا

، كمــا أن وجــود نظــام )١(لمطلــق ســلطة قاضــي الموضــوع، واقتناعــه بصــحته وقوتــه الإثباتيــة 
يسـمح بتحديـد الأشـخاص الـذين دخلـوا أو حـاولوا الـدخول ، تسجيل الدخول في شبكة الإنترنت

ت ضـــبط مرتكـــب الفعـــل متلبسًـــا نـــادرة أو أنهـــا وليـــدة بعـــد ارتكـــاب الفعـــل الجرمـــي، وتعـــد حـــالا
الصدفة، وحتى لو تم ضبطه متلبسًا، فقد يرجع ذلك إلى خطأ فـي نظـام الحاسـوب أو الشـبكة 

، أو عن طريـق مراقبـة الشـرطة بعـد ملاحظـة وجـود بعـض الاعتـداءات، )٢(أو الأجهزة الأخرى
المحميـة، دليـل حتمـي وقرينـة قاطعـة  والفقه الفرنسي يعتبر انتهاك نظام الأمن لـبعض المواقـع

، ويمكن للماسحات الضوئية، وطابعـات )٣(على وجود القصد الجرمي وسوء نية مرتكب الفعل
، قام أحد الأشـخاص فـي مدينـة دلاس ١٩٩٤الليزر أن تكون أداة ارتكاب الجريمة، ففي عام 

ت الضـوئية، وطابعـات الأمريكية بتزوير تراخيص القيادة لسيارات التاكسي باسـتخدام الماسـحا
الليــزر، كمــا جــرت محــاولات لإصــدار بطاقــات التــأمين، وأوامــر صــرف ماليــة، وبعــض أنــواع 

  .)٤(الصكوك من خلال استخدام برمجيات الرسوم المتطورة، وأنظمة الطباعة المتخصصة
   

                                                      

ني بدي-ً عن التوقيع التقليñدي ويñؤدي ذات الوظيفñة فيمñا يتعلñق بالوثñائق والرسñائل ا{لكترونيñة، فھñو يحñدد شخصñية ) أصبح التوقيع ا{لكترو١(

المُوقع، ويعبر عن إرادته في التزامه بمضمون الوثيقة وإقراره لھا، وھو دليل علñى حضñور أطñراف التصñرف وقñت التوقيñع، أو حضñور 

الحمايñة الجنائيñة  -ومñا بعñدھا.  د. ھñدى حامñد قشñقوش ٢٤٤عيد عبد اللطيñف حسñن، المرجñع السñابق، ص من يمثلھم قانوناً أو اتفاقاً.  د. س

  وما بعدھا. ٧١، ص٢٠٠٠للتجارة ا{لكترونية عبر ا{نترنت، دار النھضة العربية، القاھرة، سنة 

  .٤٦) د. عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق ، ص ٢(

الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسوب، ( الحماية للحاسوب)، دراسة مقارنة، دار النھضة العربية ، القاھرة ، سنة ) د. أحمد حسام طه تمام، ٣(

  .٢٧٥، ٢٧٤،  ص  ٢٠٠٠

(   )4 Flusche, Karl J. – Computer Crime and analysis of Computer evidence – Itain’t Just hackers and 

phreakers anynore- Information System Security – Spring 1998-Vol.7. Issue 1. P. 24. 
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  المبحث الثاني
  القانون الواجب التطبيق علي جرائم الإنترنت

  تمهيد وتقسيم:
خاصة للجرائم الإلكترونية والتي تتميز بها عن الجرائم التقليدية من إن الطبيعة ال

أنها جريمة عابرة للحدود، وتطبيق القواعد التقليدية على الجرائم الإلكترونية لا يـتلاءم 
مـــع تحديـــد محـــل وقـــوع الجريمـــة فـــي العـــالم الإفتراضـــي، كمـــا أن مســـألة الإختصـــاص 

بات تكمـــن فـــي مكـــان ارتكـــاب الجريمـــة ؛ تثيـــر عـــدة صـــعو  والقـــانون الواجـــب التطبيـــق
لأنــه يــتم ، الإلكترونيــة حيــث يصــعب تحديــد مكــان وقــوع الفعــل المجــرم فــي هــذه الجــرائم

حيث يقع السـلوك المـادي للجريمـة فـي أكثـر مـن دولـة ، في بيئة افتراضية غير ملموسة
 ومـن، الإجراميـة فـي دولـة أخـرى كأن يقع السلوك الإجرامي فـي دولـة وتتحقـق النتيجـة

ثـــم يكـــون قـــانون كـــل دولـــة تحقـــق فيهـــا أحـــد عناصـــر الـــركن المـــادي للجريمـــة قـــابلاً 
مما يؤدي إلـى تنـازع الإختصـاص بـين أكثـر مـن تشـريع وطنـي و بـين أكثـر ، للتطبيق

كمــا فــي حالــة ارتكــاب فعــل التهديــد عبــر ، مــن دولــة لملاحقــة نفــس النشــاط الإجرامــي
ادي في بلد ويتلقاه الضحية في بلد أخر الرسائل الإلكترونية حيث قد يرتكب الفعل الم

بعد أن تمـر فـي كثيـر مـن الأحيـان بـأكثر مـن دولـة قبـل وصـولها إلـى دولـة الاسـتقبال 
)١(

وقــد يكــون الفعــل ، ويثــور التســاؤل هنــا عــن القــانون الواجــب التطبيــق علــي تلــك الجريمــة .
الواجــب التطبيــق  وعلــي ذلــك ســيتم تنــاول القــانون، مباحــاً فــي دولــة ومجرمــاً فــي دولــة أخــري

، عبــر جــرائم الإنترنــت مــن خــلال مطلبــين: يتنــاول الأول تطبيــق القــانون مــن حيــث المكــان
  بينما يتناول المطلب الثاني تطبيق القانون من حيث الزمان .

   

                                                      

(1)http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A؛http://www.lepetitjuriste.fr/propriete -

intellectuelle/laccessibilite-du-site-internet-comme-fondement-de-la-competence-du-juge-dans-le-cas-

datteinte-au-droit-dauteur-par-le-biais-dinternet    
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  المطلب  الأول
  تطبيق القانون من حيث المكان

فاعليــة القاعــدة إن قـانون العقوبــات يحكـم الوقــائع التـي تقــع فـي مكــان يـدخل فــي دائـرة 
الجنائيـــة ونظـــراً لأن الكـــرة الأرضـــية تخضـــع لسياســـة أكثـــر مـــن دولـــة وكـــل منهـــا لهـــا حـــدودها 
الإقليميـة فقـد ثــارت مشـكلة بيــان الحـدود المكانيــة لإعمـال القواعــد الجنائيـة المتعلقــة بكـل دولــة 

  .)١(من الدول 
، مبـدأ الإقليميـةهـي:  ويحكم قانون العقوبات الوطني من حيـث المكـان مبـادئ قانونيـة

وقـد أخـذ المشـرع المصـري فـي تحديـد النطـاق ، ومبدأ العالمية، ومبدأ الشخصية، ومبدأ العينية
وســوف نســتعرض ، المكــاني للقواعــد الجنائيــة بالمعــايير الثلاثــة الأولــي وذلــك فــي حــدود معينــة

  هذه المبادئ حتي يتحدد في ضوئها نطاق تطبيق قانون العقوبات .
  قليمية :أوFً: مبدأ ا^

يعني هذا المبـدأ سـريان قـانون العقوبـات علـي جميـع  الجـرائم التـي تقـع داخـل النطـاق 
أو جنســية المجنــي ، الإقليمــي للدولــة مهمــا كانــت جنســية مرتكبهــا ســواء أكــان وطنيــاً أو أجنبيــاً 

 فيعـد بـذلك مـن أهـم مظـاهر، عليه فقانون العقوبات في أي دولة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسـيادتها
الدولة في سيادتها علي إقليمها، وبمقتضي ذلك لا ينطبق هذا القـانون علـي الجـرائم التـي تقـع 

ولا يتقيـد تطبيـق قـانون ، خارج إقلـيم الدولـة ولـو كـان مرتكبهـا أو المجنـي عليـه مواطنـاً مصـرياً 
، العقوبــات بــأي شــرط خــاص طالمــا أن الجريمــة قــد وقعــت علــي إقلــيم الدولــة أيــا كــان مرتكبهــا

نصــت المــادة الأولــي مــن قــانون العقوبــات المصــري علــي أن " تســري أحكــام هــذا القــانون  وقــد
وعليـه ، علي كل من يرتكـب فـي القطـر المصـري جريمـة مـن الجـرائم المنصـوص عليهـا فيـه "

وبالتالي يخضـع كـل مـا يرتكـب علـي أقاليمهـا ، فيجب احترام سيادة الدول الأخرى بنفس القدر
فالـذي ينطبـق علـي قـانون العقوبـات المصـري ينطبـق علـي سـائر ، قابيـةمن جرائم لقوانينها الع

   .)٢(قوانين العقوبات بالنسبة للدول الأخرى 
غيـــر أن ارتكــــاب الجريمــــة داخــــل الإطــــار الإقليمـــي لمصــــر كمنــــاط لإقليميــــة القاعــــدة 
الجنائيــة يتحقــق أيضــاً فــي الفــروض التــي يكــون فيهــا الشــخص خــارج مصــر ويرتكــب الجريمــة 

فــالعبرة فـي تحديــد إقليميــة القاعـدة الجنائيــة يكــون بوقـوع الجريمــة كاملــة أو جــزء ، لقطــرداخـل ا
                                                      

  ٧٠، ص  ٨، رقم ١٩٨٤ -١٩٨٣) د. مأمون محمد س-مة ، قانون العقوبات القسم العام ، الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ١(

 ١١٠، رقم  ٢٠١٥ادسة ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، سنة ) د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام ، الطبعة الس٢(

 ٧١،  د. مأمون س-مة ، قانون العقوبات القسم العام ، المرجع السابق ، ص  ٢٢٤، ص 
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كمـا أن ارتكـاب الجريمـة ، منها داخل القطر المصـري بغـض النظـر عـن مكـان وجـود مرتكبهـا
لا يقتصـــر علـــي الحـــالات التـــي يكـــون فيهـــا الشـــخص فـــاعلاً أصـــلياً بـــل ينصـــرف أيضـــاً الـــي 

ولقـــد أراد المشـــرع تكملـــة المـــادة الأولـــي لمجابهـــة ، بوصـــفه شـــريكاً الحـــالات التـــي يســـاهم فيهـــا 
فـنص فـي المـادة الثانيـة ، الحالات التي تقع فيها الجريمة في مصر مـن أفـراد يقيمـون بالخـارج

علــي ســريان أحكــام القــانون المصــري علــي الأشــخاص الــذين يرتكبــون فــي خــارج القطــر فعــلاً 
بنـد  – ٢كلها أو بعضها في القطر المصري ( مـادة  يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت

ــــة الأرض الإقليميــــة والميــــاه الإقليميــــة والفضــــاء الإقليمــــي والســــفن ، أولاً ) ــــيم الدول ويشــــمل إقل
  .)١(والطائرات المصرية 

وإن كــان يمكــن ، فقــد اختلفــت الآراء بصــدده أمــا بالنســبة لمكــان إرتكــاب الجريمــة
: تأخذ  والثانية، تعتد بالمكان الذي وقع فيه السلوك المادي :الأوليردها الي أربعة نظريات: 

 والرابعـة، : تعتـد بالسـلوك والنتيجـة معـاً والثالثة، في الإعتبار المكان الذي تحققت فيه النتيجـة
: تعتــد بــالجزء الجــوهري مــن نشــاط الجــاني فتعتبـــر المكــان الــذي تحقــق فيــه ذلــك الجــزء مـــن 

  .النشاط هو مكان ارتكاب الجريمة 
وقد حسم المشرع المصري الخلاف بين الآراء المتعددة واعتبر مكان ارتكاب الجريمـة 

فيكفـي ، فـي تطبيـق مبـدأ الإقليميـة إذا وقعـت الجريمـة كلهـا أو بعضـها فـي إقليمهـا، هو مصـر
أن يتحقـــق جـــزء مـــن الســـلوك أو جـــزء مـــن النتيجـــة فـــي مصـــر حتـــي يتـــوافر الشـــرط الخـــاص 

و ينبغـــي ملاحظـــة أن المقصـــود بارتكـــاب ، ق الإقليمـــي للدولـــةبارتكـــاب الجريمـــة داخـــل النطـــا
الجريمة كلها أو بعضها في مصر لا ينصرف إلا الي الأجزاء من الجريمة الداخلة في الركن 

أو الأفعال التي وإن لم تـدخل فـي الـركن المـادي إلا أنهـا تعتبـر فـي نظـر ، المادي المكون لها
وعلــــي ذلــــك فيخــــرج مــــن هــــذا النطــــاق الأعمــــال ، يــــهالقــــانون شــــروعاً فــــي الجريمــــة معاقبــــاً عل

وكـذلك أفعـال التحـريض والاتفـاق ، التحضيرية التي ترتكب في مصـر لجريمـة تقـع فـي الخـارج
فالأعمـــال ، والمســـاعدة التـــي تقـــع فـــي مصـــر وتتعلـــق بجريمـــة ترتكـــب خـــارج القطـــر المصـــري

، يمــة أو الشــروع فيهــاالتحضــيرية للجريمــة وأفعــال الإشــتراك تســتمد تجريمهــا مــن إرتكــاب الجر 
وطالمـــا ان شـــيئاً مـــن ذلـــك لـــم يحـــدث فـــي مصـــر فانـــه لا يـــدخل فـــي نطـــاق القـــانون المصـــري 

وأمـا الفـرض العكســي ، الإقليمـي أفعـال الاشـتراك والأعمــال التحضـيرية لجـرائم تقـع فــي الخـارج

                                                      

 ٧٢) د. مأمون س-مة ، قانون العقوبات القسم العام ، المرجع السابق ، ص ١(
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وهــو ارتكــاب أفعــال الاشــتراك أو المســاهمة فـــي القــانون المصــري يخــتص بالواقعــة بـــالتطبيق 
  .)١(لمبدأ الإقليمية 

وأتفق مع الرأي الذي يذهب إلي أنه إذا تم نشـر صـور أو رسـائل إباحيـة علـي شـبكة  
فان القانون المصري يكون واجب التطبيق ولو كان المتهم ، الإنترنت وتم استقبالها في مصر

الخـارج أو يقـوم مـتهم فـي ، أو كان الفعل غير معاقب عليه في البلد الذي أرسلت منـه، أجنبياً 
بتــدمير مواقــع مصــرية موجــودة علــي الشــبكة أو اقتحــام أحــد البنــوك المصــرية وســحب أرصــدة 

. وذلـك لأن الدولـة لهـا ولايـة القضـاء )٢(منها أو التحريض أو الإتفاق أو المساعدة لفعـل ذلـك 
وتقـــع ، فقـــد يقـــع الســـلوك الإجرامـــي فـــي دولـــة، بصـــفة أصـــلية إذا وقعـــت الجريمـــة فـــي إقليمهـــا

فمعظــم التشــريعات لا تضــع نصــاً يحــدد مكــان الجريمــة تاركــاً ذلــك ، فــي دولــة أخــريالنتيجــة 
إلا أن الـــراجح فـــي الفقـــه أن الســـلوك والنتيجـــة يتســـاويان مـــن حيـــث ، لاجتهـــاد الفقـــه والقضـــاء

فوقوع أيهمـا فـي الدولـة يجعـل لهـا ولايـة أصـلية فـي ، خطورة كل منهما علي نظام وأمن الدولة
ــــه صــــوقــــد تب، مقاضــــاة الفاعــــل ــــنص علي ــــم ال ــــرأي وت ــــي هــــذا ال ــــوانين ن ــــي كثيــــر مــــن ق راحة ف

  .)٣(العقوبات
وأتفــق أيضــاً مــع رأي الفقــه فــي أن المشــرع بأخــذه بمبــدأ إقليميــة الــنص الجنــائي فهــو 
يســاير بــذلك التشــريعات المعاصــرة التــي تــربط جميعهــا نطــاق تطبيــق القــانون الجنــائي بــإقليم 

ـــدأ تبـــرره اعتبـــارا، الدولـــة ـــي إقليمهـــالأن هـــذا المب ـــة عل ـــة أخـــري ، ت ســـيادة الدول والســـماح لدول
كمـا أن المكـان ، بممارسة هذا الدور يعنـي تخلـي الدولـة عـن أهـم مظهـر مـن مظـاهر سـيادتها
وبالتـالي وجـب ، الذي ارتكبت فيه الجريمة هـو المكـان الـذي حـدث فيـه الإخـلال بالنظـام العـام

بالإضافة إلي أن تطبيق قانون ، لردع العامعلي الجريمة تحقيقاً ل، أن يطبق قانون هذه الدولة
الدولـــة التـــي ارتكبـــت فيهـــا الجريمـــة يجعـــل قاعـــدة افتـــراض العلـــم بالقـــانون الجنـــائي قريبـــة مـــن 

ولا يعلــم بقــانون ، فالغالــب أن يعلــم الشــخص بقــانون الدولــة التــي ارتكــب فيهــا الجريمــة، الواقــع
لقــانون الدولــة التــي ارتكبــت فيهــا  فخضــوع الجريمــة، دولــة أخــري غيــر تلــك التــي ارتكبــت فيهــا

  .)٤(يقود إلي حسن سير العدالة 

                                                      

  ٧٥،  ٧٤المرجع السابق ، ص ) د. مأمون س-مة ، قانون العقوبات القسم العام ، ١(

ويف ) د. ع-ء عبدالباسط خ-ف ، الحماية الجنائية لوسائل ا�تصال الحديثة ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاھرة فرع بني س٢(

  ٢٦٣، ص  ٢٠٠٢، سنة 

  ١١٤، ص ١٩٦٩النھضة العربية، سنة  ) د. محمود محمود مصطفي ، شرح قانون العقوبات، القسم العام ، الطبعة الثامنة، دار٣(

  ٧٤، ص  ٤١، بند رقم  ٢٠١٠) د. عمر سالم ، شرح قانون العقوبات المصري القسم العام ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، سنة ٤(
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  ثانياً: مبدأ العينية :
مبدأ عينية القواعد الجنائية يعني أن القانون المصري يطبق علـي جـرائم معينـة بغـض 
النظـــر عـــن مكـــان ارتكابهـــا وعـــن شخصـــية مرتكبهـــا . فيمتـــد بـــذلك لـــيحكم تلـــك الجـــرائم خـــارج 

دولة دون اعتبار لشخصـية مرتكبيهـا، وهـذا المبـدأ مؤسسـاً علـي فكـرة الـدفاع النطاق الإقليمي لل
فالقـــانون المصـــري يطبـــق علـــي تلـــك ، عـــن المصـــالح الوطنيـــة خـــارج النطـــاق الإقليمـــي للدولـــة

الجرائم التي تشكل اعتداء علي مصالح معينة قدرها المشرع دون استلزام أي شرط آخر يتعلق 
قــد حــدد المشــرع المصــري فــي المــادة الثانيــة البنــد ثانيــاً مــن . و )١(بالمكــان أو بشــخص الجــاني

قانون العقوبات الجرائم التي ترتكـب فـي الخـارج وتخضـع لأحكـام القـانون المصـري طبقـاً لمبـدأ 
وقد نص علي سريان أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب في خـارج القطـر جريمـة ، العينية

  من الجرائم الآتية:
من الحكومــة المنصــوص عليهــا فــي البــابين الأول والثــاني مــن الكتــاب الجنايــات المخلــة بــأ .١

 الثاني من قانون العقوبات .
 من قانون العقوبات. ٢٠٦جنايات التزوير المنصوص عليها في المادة  .٢
 ٢٠٢جنايات تقليد أو تزييف أو تزويـر عملـة ورقيـة أو معدنيـة ممـا نـص عليـه فـي المـادة  .٣

وهي مقلدة أو مزيفة أو مزورة إلي مصـر أو إخراجهـا منهـا من قانون العقوبات أو إدخالها 
مــن  ٢٠٣أو ترويجهــا أو حيازتهــا بقصــد التــرويج أو التعامــل ممــا نــص عليــه فــي المــادة 

، ويســـري القـــانون )٢(قـــانون العقوبـــات بشـــرط أن تكـــون العملـــة متداولـــة قانونـــاً فـــي مصـــر 
فتخــتص ، لمــادة الرابعــةالمصــري علــي هــذه الجنايــات بغيــر قيــد ســوي مــا نــص عليــه فــي ا

ولا يعلـــق رفـــع الـــدعوي علـــي ، المحـــاكم المصـــرية بمعاقبـــة الجـــاني مصـــرياً كـــان أو أجنبيـــاً 
ولا يشــترط أن تكــون الجريمــة معاقــب عليهــا فــي محــل ، فتصــح محاكمتــه غيابيــاً ، حضــوره
بل ان علة سريان القـانون المصـري تكـون اظهـر عنـدما لا يعـد الفعـل جريمـة فـي ، وقوعها
  قوعه.مكان و 

ـــه عـــن طريـــق الإنترنـــت مثـــل جريمـــة الســـعي أو ، ومـــن هـــذه الجـــرائم مـــا يمكـــن ارتكاب
د ) وجريمة تسليم أو إفشاء أسرار الدفاع عن ، / ب، ج٧٧التخابر لدي دولة أجنبيه ( المادة 

وجريــة أنشــاء أو تأســيس أو تنظــيم أو إدارة جمعيــات أو هيئــات أو ، عقوبــات ) ٨الــبلاد ( م. 

                                                      

  ٧٥) د. مأمون س-مة ، قانون العقوبات القسم العام ، المرجع السابق ، ص ١(

  ٩٧، ص  ٥٥، بند رقم  ٢٠١٠قوبات المصري القسم العام ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، سنة ) أ. د. عمر سالم ، شرح قانون الع٢(
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أو ، عقوبـات) ٩٨ي سـيطرة طبقـة اجتماعيـة علـي غيرهـا مـن الطبقـات (م. منظمات تهدف الـ
يكون الهدف منها مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الاشتراكي في الدولة أو 
الحض علي كراهيتهـا أو الازدراء بهـا أو الـدعوي ضـد تحـالف قـوي الشـعب العاملـة أو تـرويج 

وجريمـــة حيـــازة بالـــذات أو بالواســـطة أو ، كـــررا عقوبـــات)م ٩٨أو تجنيـــد شـــيء مـــن ذلـــك (م. 
إحــراز محــررات أو مطبوعــات تتضــمن تجنيــداً أو ترويجــاً لشــيء ممــا نــص عليــه فــي المــادتين 

ويطبـــق ، مكـــرر ب) ٩٨إذا كانـــت معـــدة للتوزيـــع أو إطـــلاع الغيـــر عليهـــا (م.  ١٧٤، ب٩٨
مثـل تلـك الجـرائم موجـوداً خـارج القانون المصري علي هذه الجرائم ولو كان الموقع الذي يبث 

  .)١(وذلك إعمالاً لمبدأ العينية ، وبصرف النظر عن جنسية الجاني، الإقليم المصري
وإن كـــان مـــن شـــأنه أن ، ويمكـــن القـــول أن هـــذا المبـــدأ يتفـــادى عيـــوب مبـــدأ الإقليميـــة

يحمــي المصــالح الجنبيــة التــي مُســت بســبب ارتكــاب الجريمــة فــي الخــارج رغــم أنــه يســتهدف 
  .)٢(ساس حماية المصالح الأساسية الوطنية من المساس بها في الخارج أ

  ثالثاً: مبدأ شخصية القواعد الجنائية:
فالوجـه الإيجـابي يعنـي ، والوجه السـلبي )، لمبدأ الشخصية وجهان: ( الوجه الإيجابي

ربــــط الإختصــــاص التشــــريعي بجنســــية دولــــة الجــــاني . أمــــا الوجــــه الســــلبي والــــذي يــــربط هــــذا 
ختصــاص بجنســية المجنــي عليــه . وقــد أخــذ المشــرع المصــري بمبــدأ الشخصــية فــي وجهــه الإ

فجنسية المجني عليه ، . ولا يأخذ بمبدأ شخصية النص الجنائي في وجهه السلبي)٣(الإيجابي 
ويعلــل مبــدأ الشخصــية ، ليســت اعتبــاراً يحــدد نطــاق تطبيــق الــنص الجنــائي مــن حيــث المكــان

أن تضـمن حسـن سـلوك رعاياهـا فـي الخـارج فتفـرض علـيهم احتـرام الإيجابية بأن علـي الدولـة 
ففضــلاً عمــا تحققــه مســاءلتهم فــي جــرائمهم مــن تعــاون دولــي مطلــوب فــي ، القــانون الأجنبــي
فــان ارتكــاب هــذه الجــرائم تســئ الــي ســمعة الدولــة التــي ينتمــي اليهــا المجــرم ، مكافحــة الإجــرام

ولـم كانـت الدولـة لا تسـلم رعاياهـا ، ور العـامومعاقبته في وطنه عندما يعـود اليـه يرضـي الشـع
  .)٤(فان معاقبتهم يكون بديلاً لهذا التسليم 

                                                      

وما  ٥٤، ص  ٢٠٠١) د. جميل عبدالباقي الصغير ، الجوانب ا{جرائية للجرائم المتعقلة با{نترنت ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، سنة ١(

 بعدھا

    ٢٢٥، ص  ١١١قانون ا{جراءات الجنائية ، المرجع السابق ، بند رقم ) د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في ٢(

، د. محمود محمود مصطفي ،  ٩٣، ص  ٥٢) أ. د. عمر سالم ، شرح قانون العقوبات المصري القسم العام ، المرجع السابق ، بند رقم ٣(

  ١١٤، ص ١٩٦٩نة شرح قانون العقوبات، القسم العام ، الطبعة الثامنة، دار النھضة العربية، س

  ١٣٦، ص  ١٩٨٨) د. محمود نجيب حسني ، قانون العقوبات القسم العام ، الطبعة السادسة ، الناشر دار النھضة العربية ، القاھرة ، سنة ٤(
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وقد أخذ المشرع المصري بمبدأ شخصية القواعد الجنائية في المـادة الثالثـة مـن قـانون 
العقوبات والتي تنص علي أن " كـل مصـري ارتكـب وهـو فـي خـارج القطـر فعـلاً يعتبـر جنايـة 

وكــان الفعــل معاقبــاً ، يعاقــب بمقتضــي أحكامـة إذا عــاد الــي القطــر، القــانونأو جنحـة فــي هــذا 
  عليه بمقتضي قانون البلد الذي ارتكب فيه " .

ويتضح مـن الـنص السـابق أن شـروط تطبيـق مبـدأ الشخصـية وفقـاً لقـانون العقوبـات المصـري 
  :)١(تتمثل في الآتي 

أن يكــون الجــاني حــاملاً أكثــر  ويســتوي، أن يكــون الجــاني مصــرياً  وقــت ارتكــاب الجريمــة .١
ويستوي أن ، حتي ولو فقدها بعد ذلك، من جنسية طالما أن إحداها هي الجنسية المصرية

 يكون المواطن المصري قد اشترك في الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريكاً تبعياً .
إذا أن تكون الجريمة المرتكبة في الخارج هي جنايـة أو جنحـة وفقـاً للقـانون المصـري، أمـا  .٢

كان الفعل غير معاقب عليه وفقاً للقانون المصري فلا يخضع لأحكام القانون علـي الـرغم 
 من كونه معاقباً عليه وفقاً لقانون البلد الذي ارتكب فيه .

أن يكون الفعل المرتكب في الخارج معاقباً عليه وفقـاً لقـانون البلـد الـذي ارتكـب فيـه بغـض  .٣
يكــون الفعــل جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة فالمشــرع  فيســتوي أن، النظــر عــن درجــة الجســامة

المصري لم يستلزم أن يكون الفعل ذا وصف محدد وفقاً للقانون الأجنبي، واشتراط العقاب 
علــي الفعــل بالخــارج يتطلــب أن تتــوافر فيــه جميــع العناصــر القانونيــة اللازمــة وفقــاً للقــانون 

الإباحة أو مانع من موانع المسئولية فاذا توافر سبب من أسباب ، الأجنبي لتطبيق العقوبة
 أو مانع من موانع العقاب وفقاً للقانون الأجنبي انتفي الشرط الذي نحن بصدده.

ويسـتوي ان يكـون حضـور ، عودة الجـاني الـي الإقلـيم المصـري ولـو غـادر الـبلاد بعـد ذلـك .٤
 ولة .اذ في كلا الحالتين يتواجد المبرر لتدخل الد، الجاني اختياريا أو إجبارياً 

ــــام بســــب ــــي المصــــري بالخــــارج  إذا ق ــــنص ينطبــــق عل ــــدم أن ال ــــي مــــا تق   ويترتــــب عل
وعلــي العكــس مــن ذلــك فــلا ينطبــق ، أو قــذف آخــر عــن طريــق الإنترنــت ثــم عــاد الــي الــوطن

النص اذا كان الفعل الذي أتاه المصري غير معاقب عليه في البلـد الـذي ارتكـب فيـه كحـديث 
وكـذلك لا ينطبـق ، الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكيةأو التعرض لحياة الرؤساء ، جنسي

                                                      

ن س-مه ، وما بعدھا ،و د. مأمو ٩٣، ص  ٥٣) أ. د. عمر سالم ، شرح قانون العقوبات المصري القسم العام ، المرجع السابق ، بند رقم ١(

  وما بعدھا ٧٧، ص ١١قانون العقوبات القسم العام ، المرجع السابق ، بند رقم 
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الــنص اذا كــان الفعــل غيــر معاقــب عليــه فــي مصــر ولــو كــان معاقــب عليــه فــي الخــارج مثــل 
  .)١(الولوج غير المسموح به علي أحد مواقع الإنترنت 

  :)٢(الناشئة عن الجرائم المرتكبة في الخارج  القيود الواردة علي إقامة الدعوي الجنائية
نـــص المشـــرع فـــي المـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون العقوبـــات علـــي قيـــدين بالنســـبة لإســـتعمال 
الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يمتـد إليهـا القـانون المصـري خـارج النطـاق الإقليمـي 
بالتطبيق لمبدأ عينية وشخصية القواعد الجنائية، أو بالتطبيق لمبدأ الإقليمية في حالة إرتكاب 

  ل بالخارج يجعل مرتكبه فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في مصر:فع
 حصر سلطة تحريك الدعوي الجنائية في يد النيابة العامة : .١

وفـي حـالات ، الأصل في تحريك الدعوي الجنائية في مصر يتم عـن طريـق النيابـة العامـة
ن المشـــرع قـــرر الرجـــوع إلـــي إلا أ، اســـتثنائية تمـــنح هـــذه الســـلطة للمضـــرور مـــن الجريمـــة

أي أن النيابـة العامـة هـي وحـدها التـي ، الأصل العام في حالة الجرائم المرتكبة في الخارج
وعلــة ذلــك أن النيابــة العامــة هــي الأقــدر ، تملــك تحريــك الــدعوي الجنائيــة عــن هــذه الجــرائم

 علي تقدير مدي ملائمة تحريك الدعوي الجنائية في هذه الحالة .
امــة الــدعوي الجنائيــة ضــد مرتكــب الجريمــة فــي الخــارج إذا حــوكم المــتهم أمــام لا يجــوز إق .٢

 المحاكم الأجنبية فقضت نهائياً ببراءته أو إدانته واستوفي العقوبة .
  رابعاً: مبدأ عالمية القاعدة الجنائية:

يتضمن مبدأ العالميـة أن تطبـق القاعـدة الجنائيـة بالنسـبة للأجانـب الـذين يرتكبـون أي 
وهــذا المبــدأ تمليــه ، فــي أي دولــة مــن الــدول طالمــا تــم القــبض علــيهم فــي إقلــيم الدولــةجريمــة 

اعتبارات التعاون بين الدول المختلفة لمكافحـة المجـرمين ولكـن نظـراً لمـا يحدثـه تطبيـق المبـدأ 
من مساس بسلطان القوانين الجنائية للدولة التي وقعت الجريمة في نطاقها  الإقليمي دون ان 

ولة التي قبض علي الجاني فيها مصلحة مباشرة للتدخل بالعقاب فقد اقتصر تطبيقـه يكون للد
فــي التشــريعات المختلفــة علــي الجــرائم التــي تهــم الــدول المتمدينــة بمــا فيهــا الدولــة التــي قــبض 

                                                      

  ٢٦٨) د. ع-ء عبدالباسط خ-ف ، المرجع السابق ، ص ١(

وما بعدھا ، د. محمود محمود  ١٠٢، ص  ٥٩) د. عمر سالم ، شرح قانون العقوبات المصري القسم العام ، المرجع السابق ، بند رقم ٢(

، د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون ا{جراءات  ١٢٦، المرجع السابق ، ص  ٨في ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، طمصط

    ٢٧٦، ص  ١٣٦الجنائية ، المرجع السابق ، بند رقم 
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ومن أمثلة ذلك جرائم القرصنة والإتجار في الرقيق والإتجار في المخدرات ، علي الجاني فيها
)١( .  

لقــول بــأن لهــذا المبــدأ أهميــة كبيــرة لملائمتــه لجــرائم الحاســبات الآليــة وشــبكة ويمكــن ا
وسهولة وقوعهـا مـن أشـخاص يحملـون ، لخطورة تلك الجرائم، المعلومات الدولية ( الإنترنت )

وامتــداد عناصــرها الماديــة وســلوكياتها الإجراميــة بــين أكثــر مــن دولــة، فــي ، جنســيات مختلفــة
أنها تهـدد أمـن وسـلامة المجتمـع الـدولي مـن خـلال اهتـزاز الثقـة فـي  كما، فترات زمنية قصيرة

بما يهدد الأمن والاقتصاد العالمي، وعليه ، التعامل بالبيانات والمعطيات على شبكة الإنترنت
يجب تطبيق قانون العقوبات الوطني علي كل مجـرم يقـبض عليـه فـي إقلـيم الدولـة، أيـا كانـت 

كمـا يتوقـف تطبيـق ذلـك المبـدأ علـي أن ، وأيا كانت جنسـيته، تهالدولة التي ارتكبت فيها جريم
وجـــرائم شـــبكة ، مثـــل جـــرائم الحاســـبات الأليـــة، تكـــون الجريمـــة المعاقـــب عليهـــا جريمـــة عالميـــة

  و يتطلب الأخذ بهذا المبدأ أن يكون هناك تعاون دولي جاد في هذا المجال . ، الإنترنت
  

  المطلب الثاني
  مانتطبيق القانون من حيث الز 

قد تثور مشكلة سريان القانون من حيث الزمـان فـي مجـال الحاسـب الآلـي والإنترنـت، 
وتتحقـق نتيجـة هـذا ، حيث يتم ارتكاب السلوك الإجرامي في زمـان يكـون مـن الصـعب تحديـده

وذلـك لقيـام الجـاني باسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة فـي ، السلوك فـي زمـن آخـر يصـعب تحديـده
فـي حالـة قيامـه بـزرع البـرامج الضـارة( الفيروسـات ) فـي الحاسـب الآلـي ارتكاب جريمتـه، كمـا 

ــــة لــــذلك الســــلوك الإجرامــــي وهــــي إتــــلاف  ــــق النتيجــــة الإجرامي ــــي زمــــان معــــين، بينمــــا تتحق ف
فالقاعــدة فــي تطبيــق قــانون العقوبــات تتوقــف ، المعلومــات مــثلاً فــي زمــان مغــاير للزمــان الأول

  ويطبق القانون المعمول به وقت ارتكابها.، يمةعلي تحديد الزمان الذي وقعت فيه الجر 
وبالتـالي ، وتحديد زمان ارتكاب الجريمة له أهميته عند تعاقب القـوانين مـن حيـث الزمـان

فتطبيق قاعـدة عـدم رجعيـة النصـوص يعنـي أن القـانون لا يطبـق علـي الوقعـات التـي ارتكبـت 
، د ســريانه أو فـــي ذات التوقيـــتفيلــزم التأكـــد مـــن أن الجريمــة ارتكبـــت بعـــ، قبــل تـــاريخ ســـريانه

ويسهل التحقق من تاريخ ارتكاب الجريمة لأن ارتكابهـا لا يسـتغرق وقتـاً طـويلاً وعمـا اذا كـان 
مثــــل جــــرائم الضــــرب والجــــرح والإتــــلاف والنصــــب والتزويــــر ، قبــــل ســــريان القــــانون أو بعــــده

                                                      

  ٨٠، ص  ١٢) د. مأمون س-مة ، قانون العقوبات القسم العام ، المرجع السابق ، بند ١(
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الفعل عن النتيجة  إلا أن هناك حالات أخري منها حالة انفصال، والإستيلاء علي المال العام
  : )١(والجرائم المستمرة وجرائم الإعتياد والجرائم متتابعة الأفعال كالتالي 
 أولاً: حالة انفصال  لحظة ارتكاب الفعل عن لحظة تحقق النتيجة:

أو فـــي لحظتـــين ، القاعـــدة العامـــة هـــي أن الفعـــل والنتيجـــة يتحققـــان فـــي ذات اللحظـــة
بأنهما قد ارتكبا تحت إمرة قانونين مختلفين . ولكن قد  قريبتين نسبياً بحيث لا يمكن القول

بحيـث ، يحدث أن تتأخر لحظة تحقق النتيجة عن لحظـة ارتكـاب الفعـل لمـدة طويلـة نسـبياً 
فهـل ، يمكن صدور قانون أخر يختلف عـن القـانون الـذي كـان سـارياً لحظـة ارتكـاب الفعـل

الموجــــود عنــــد تحقــــق النتيجــــة يطبــــق القــــانون الموجــــود لحظــــة ارتكــــاب الفعــــل أم القــــانون 
الإجراميــة ؟ وقــد اختلــف الفقــه فــي تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق فــي هــذه الحالــة علــي 

  الجريمة إلي رأيان :
  : يذهب أنصاره إلي أن العبرة بالقانون المطبق لحظة النتيجة . الرأي الأول

ه إلـــي أن العبـــرة : ويـــذهب أنصـــار هـــذا الـــرأي وهـــم الاتجـــاه الغالـــب فـــي الفقـــالـــرأي الثـــاني
بالقـانون السـاري لحظـة ارتكـاب الفعـل ؛ لأن تطبيـق القـانون المطبـق لحظـة تحقـق النتيجـة 

ويستند هذا الاتجاه إلي أن لحظة ، يعني سريان القانون بأثر رجعي وهو ما يحظره المشرع
  ارتكاب الفعل هي المعيار الذي علي أساسه يتم تقييم سلوك الجاني ومدي مشروعيته .  

نظريــة الســلوك تســتقيم أكثــر مــن غيرهــا مــع أغــراض القاعــدة الجنائيــة باعتبارهــا أمــراً ف
فـاذا كـان الفعـل مشـروعاً وقـت ، موجهاً إلي الأفراد بالالتزام بسلوك أو النهي عـن سـلوك معـين

ارتكابه فهو يظل كذلك حتي لو تحققت النتيجة المترتبة عليه في تاريخ لاحـق لصـدور قـانون 
فــالعبرة بالســلوك الــذي يأتيــه الفــرد فــي علاقتــه بــالأوامر والنــواهي ، يــد للواقعــةأتــي بتجــريم جد

فــالأفراد يكيفــون ســلوكهم الإرادي تبعــاً للقواعــد الجنائيــة القائمــة وقــت ، التشــريعية وقــت ارتكابــه
  .)٢(ارتكاب السلوك

ويترتـــب علـــي ذلـــك  أنـــه إذا قـــام أحـــد مســـتخدمي الإنترنـــت ببـــث فيـــروس عبـــر شـــبكة 
فيعتـد هنـا بوقـت ارتكـاب السـلوك وهـو ، لغرض تدميري أو للتجسـس فـي وقـت لاحـق الإنترنت

                                                      

وما بعدھا ،  د. أحمد فتحي  ١١٧، ص  ٦٩سالم ، شرح قانون العقوبات المصري القسم العام ، المرجع السابق ، بند رقم ) أ. د. عمر ١(

    ١٦٤،  ١٦٣، ص  ٧٩سرور ، الوسيط في قانون ا{جراءات الجنائية ، المرجع السابق ، بند 

  

  ٦٩سابق ، ص ) د. مأمون محمد س-مة ، قانون العقوبات القسم العام ، المرجع ال٢(
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التي تتمثل في تدمير أو إتـلاف ، بث الفيروس المدمر لقواعد البيانات لا بوقت تحقق النتيجة
  البيانات. 

أمــا بالنســبة للجــرائم التــي تكــون فيهــا النتيجــة الإجراميــة جــوهر الجريمــة بحيــث لا 
للحــديث عنــه ؛ إلا إذا تحققــت النتيجــة الإجراميــة فعــلاً كمــا فــي الجــرائم يكــون هنــاك مجــالاً 

وأن تطبيـق ذلـك القـانون ، فإن العبـرة بالقـانون الموجـود لحظـة تحقـق النتيجـة، غير العمدية
لا يكون بأثر رجعي ؛ فالحقيقة أن الجريمة لم ترتكب فعلاً إلا في هـذه اللحظـة وهـي التـي 

وبالتــالي وجــب الإعتــداد بالقــانون المطبــق فــي هــذه اللحظــة. ، يتــدخل فيهــا القــانون بالعقــاب
وقــد اعتبــر القضــاء الفرنســي أن لحظــة ســريان التقــادم فــي الجــرائم غيــر العمديــة هــو تــاريخ 

  تحقق النتيجة وليس ارتكاب الفعل . 
 ثانياً: بالنسبة إلي قانون العقوبات يستوي في الواقعة التي يسري عليها القانون أن يتعلـق

ولا تتـوافر ، إذ لا ينفصـل كـل منهمـا عـن الآخـر، نشاط الإجرامي أو بالمحل الذي يرد عليهبال
الرجعية إذا لم ينتج القانون آثـاره إلا مـن حيـث المسـتقبل رغـم تطبيقـه علـي وقـائع سـابقة علـي 
تـــاريخ العمـــل بـــه إذا كانـــت الوقـــائع قـــد اســـتمرت بـــإرادة صـــاحبها كمـــا هـــو الحـــال فـــي الجـــرائم 

  :)١(وذلك كالتالي ، والجرائم المتتابعة، وجرائم الإعتياد، المستمرة
  الجرائم المستمرة:  ) أ(

فيســتمر نشــاط ، يســتلزم وجــود تلــك الجــرائم تــدخلاً متجــدداً مــن الجــاني فتــرة مــن الــزمن
مثـل جريمـة اسـتعمال محـرر ، لأنها تكون مدعمة بإرادة الجاني، الجاني بعد إتمام الجريمة

، فقـــد تســـتمر فتـــرة طويلـــة مـــن الـــزمن، حصـــلة مـــن جريمـــةمـــزور وجريمـــة إخفـــاء أشـــياء مت
فــإذا وجــد ، ويتصــور وجــود قــانون جديــد يختلــف عــن القــانون الــذي بــدأت الجريمــة فــي ظلــه

مثل هذا القانون الجديد واستمرت الجريمـة فـي ظلـه طُبـق هـذا القـانون حتـي ولـو كـان أشـد 
طبيقــاً للقــانون الأشــد بــأثر مــن القــانون الســابق ؛ وبالتــالي لا يصــح الإدعــاء بــأن فــي هــذا ت

إذ أن اسـتمرار الجريمـة فـي ظـل القـانون الجديـد يعنـي أنهـا ، وهـو مـا منعـه المشـرع، رجعي
  قد ارتكبت بعد سريانه .
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  جرائم الإعتياد:  ) ب(
فــلا ، مثــل الإعتيــاد علــي ممارســة الــدعارة، وهـذه الجــرائم لا تقــع إلا بتكــرار فعــل معــين

أمـا إذا ارتكبـت ، لازمة للإعتياد في ظل القانون المطبـقتثور مشكلة إذا ارتكبت الأفعال ال
ثــم طبــق ، تلــك الأفعــال فــي ظــل قــانون لا يعاقــب علــي الإعتيــاد أو يقــرر لــه عقوبــة أخــف

قــانون جديــد ارتكبــت بقيــة الأفعـــال فــي ظلــه وكــان هــذا القـــانون يعاقــب عليــه أو يقــرر لـــه 
الإعتياد في الميل إلـي ممارسـة  ففي هذه الحالة يتمثل محل التجريم في جرائم، عقوبة أشد

والمشرع لا يعاقب علي إلا إذا توافرت الدلائل اللازمة علي توافر ، الفعل وليس الفعل ذاته
أما ، وهو ما يعني ضرورة توافر كافة هذه الأفعال في ظل القانون الذي يتم تطبيقه، الميل

حتسـابها لقيـام جـرائم الإعتيـاد الإعتـداد بالأفعـال السـابقة المرتكبـة فـي ظـل القـانون القـديم وا
يقــود إلـــي ســـريان القـــانون بـــأثر رجعـــي علـــي أفعــال لـــم يكـــن يعاقـــب عليهـــا وهـــو مـــا حظـــره 

  المشرع .
  (ج) الجريمة المتتابعة :

مسـلط علـي حـق واحـد ، وهي الجريمـة التـي يـتم ارتكابهـا تنفيـذا لمشـروع إجرامـي واحـد
فصــم اتصــال بعضــهما بــبعض  مثــل وبأفعــال متماثلــة دون أن يقطــع بينهمــا فــارق زمنــي ي

ونظــراً لوحــدة ، فكــل فعــل علــي حــدة يعــد جريمــة، جريمــة الســرقة التــي تــتم عبــر عــدة أفعــال
وبالتــالي إذا ، المشــروع الإجرامــي وحــدة الحــق المعتــدي عليــه أمكــن إعتبارهــا جريمــة واحــدة

ق هــذا طبــ، ارتكــب أحــد الأفعــال المكونــة لهــذا المشــروع الإجرامــي فــي ظــل القــانون الجديــد
القانون حتي ولو كان أشد علي المتهم إذ يفترض أن المشروع الإجرامي قد ارتكب بكاملـة 

  في ظل هذا القانون. 
  وفـــي النهايـــة يمكـــن القـــول أنـــه إذا كـــان الســـلوك مســـتمراً فـــالعبرة بوقـــت ارتكـــاب الجريمـــة 

بالوقــت الــذي  وإذا كــان الســلوك متتابعــاً فــالعبرة، هــو بالوقــت الــذي تقــف فيــه حالــة الإســتمرار
فإذا ما تعاقبت القوانين في حالة الإستمرار أو التتابع فالعبرة بالقانون ، تنتهي فيه حالة التتابع

الساري المفعـول وقـت انتهـاء آخـر فقـرة مـن فقـرات السـلوك حتـي ولـو كـان أسـوأ لمركـز المـتهم 
  . )١(من القانون الذي كان سارياً وقت بدء السلوك 
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